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 مقدمة 
قة بين المواطنين والدولة لايئة التي تنظم العهاز أو اله و ذلك الجهوم أن المرفق العام لمن المع

دف إلى تحقيق  هساسية، حيث يلأم اهحتياجاتبية لا ل مواطنين تل بتقديم خدمات عمومية ل
ساسية  لأذا نظرا لتزايد الحاجات ا هذا المرفق مرتبط بشخص عام، و هحة العامة كون لالمص

قتصادي ة في المجال الا لا يوما بعد يوم خاصة في ظل التطورات الحاصهمواطنين وتنوعلل
 .جتماعي والثقافي مما حتم تطوير المرفق العام خاصة في مجال تسييره والا

ى كافة القطاعات ومحتكرة ليمنة عهل مباشرة كانت م لا ستقشتراكية بعد الالاومع تبني الجزائر ل
ا الدولة كمتعامل هرت فيهقانون العام، ظ لا، وطبقت فكرة المرفق العام بشكل صريح كأساس لهل

قتصادي أسمالية وانسحاب الدولة من الحقل الا ر نحو ال هوحيد ومراقب في آن واحد، وبالتوج
ى  لالجديد، كمثال ع همرافق العمومية تتماشى مع التوجلرت أنواع جديدة ل هظفحتكار لة الاا ز إو 

العمومية  ة في المرافق لذه التطورات الحاصهقتصادية ومصاحبة لذلك المؤسسة العمومية الا
ة لة في المرافق العمومية المتنوعة حسب كل مرحلذه التطورات الحاصهقتصادية ومصاحبة لالا

ى أساليب لذه المرافق حيث اعتمدت الدولة عها أساليب إدارة همن المراحل السابقة، تباينت مع
ذه المرافق بشكل  هى لر رقابة الدولة عهوب تظ لس لأذا اهدارة المباشرة بشكل كبير، وفي ظل لإا

 .1نسبي

رت أساليب ها فقط وظهائيا إنما قل التعامل بهساليب نلأذه ا هغى لرأسمالية لم ت لل هومع التوج
ذه هى لر رقابة الدولة عهساليب الجديدة تظلأذه اهدارة المرافق العامة، وتحت ظل لإجديدة 

ا هالخدمة التي يقدمذه الرقابة تشدد أو تخفف حسب طبيعة هالمرافق بشكل كبير حيث أن 
ا مؤخرا هفي العالم حيث أن  لةى مواكبة التطورات الحاصلبت الجزائر عدأالمرفق العام، و 

ح ليص دارة مرفق معين لالإح لاستحدثت طرق جديدة لتسيير المرافق العامة كون ما يص
 .دارة مرفق آخرلإبالضرورة 

 

 .265  ، ص2008حمدي القبيلات، القانون الإداري، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى،  1



 

 2 

 أهمية دراسة الموضوع: 

ا التسيير العمومي في إدارة  هى ب لار الثغرات التي يتحهمية دراسة الموضوع في إظه تكمن أ 
ضافة الى كون طرق إدارة المرافق لإا باهساليب لتسيير لأبراز أفضل الطرق وا إالمرافق العامة و 

داري في الجزائر كمحور أساسي لنشاط لإقانون اليم المؤسسة له العامة، تدخل ضمن المفا
 .دارة لإا

 أهداف دراسة الموضوع:

ا  هذا البحث الى إعطاء صورة واضحة لطرق إدارة المرافق العامة وكذا أنواعهل لامن خدف هن 
ا الدولة في تسيير المرافق العامة في ظل الدولة الحالية هيل ساليب التي اعتمدت علأومعرفة ا 

ساليب الحديثة التي اعتمد لأم اهي والوطني، مع ابراز أ لى المستوى المحلا عهومدى فعاليت 
ل تجسيد روح التعاون في التسيير العام لاا المشرع الجزائري في إدارة المرافق العامة من خهيلع

وب دولي أكثر  لى عقد البوت كأس ليط الضوء علضافة إلى تس لإ ذه المرافق، باهدارة لإوالخاص 
يمنع الدولة الجزائرية   لاجنبية، مما لأفي الدول ا هحداثة لتسيير المرافق العامة ونجاح العمل ب

 .في تسيير المشاريع الكبرى  هخذ بلأمن امكانية ا 

 أسباب اختيار الموضوع: 

 :و هذا الموضوع هسباب التي دفعتنا إلى اختيار لأم اهمن أ  

سباب الذاتية: إن دراسة موضوع طرق وأساليب إدارة المرافق العامة تدخل ضمن مواضيع لأا -
ذا الموضوع في تطور مستمر مما هالقانون العام والذي يدخل ضمن إطار تخصصنا، وكون 

 .ا الدراسات السابقةهوصول إلى نتائج جديدة لم تتوصل إلي لل هب تحيين الدراسات حولليتط 

دور لم نظرا ل ه موضوع حيوي وم همية الموضوعية في كونه لأى السباب الموضوعية: كما تتجلأا
موضوع حيث أن لة للضافة إلى غياب دراسات شاملإبية حاجات المواطنين با لفي ت هعبلالذي ي 
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ساليب الحديثة مما دفعنا إلى لأى اليدية وإما عل ساليب التقلأى الب الدراسات تركز إما علأغ
 . هذه الدراسةساليب في لأم اهدمج أ 

 :شكالية التاليةلإنطرح ا هيلوع

 كيف تتم إدارة المرافق العامة حسب القانون الجزائري؟؟ 

جية هتكون من  هيلذا البحث وعهج في هبد من اتباع مجموعة من المناشكالية لا لإذه ا هولتحميل 
   .يلي لج الوصفي التحهو المنهالدراسة 

أكبر وضوح، وتحميل النصوص القانونية التي تنص زم لتكون  لاا الوصف الهل إعطائلامن خ
ا بتفويضات المرفق العام في التشريع هق منلى موضوع الدراسة خاصة ما تعلصراحة ع
 .الجزائري 

 خطة البحث: 

الإطار إلى"  هول تطرقنا فيلأالفصل ا :ينلذا البحث إلى فصهذا الموضوع قسمنا هلمعالجة 
ماهية المرافق  ول المعنون ب" لأ ل مبحثين: المبحث الا" وذلك من خالمفاهيمي للمرفق العام

 تنظيم إنشاء إلغاء المرافق العامة والمبادئ التي تحكمها""، والمبحث الثاني المعنون ب" العامة 
ول  لأل مبحثين، ا لا، وذلك من خأساليب إدارة المرفق العام"" أما الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى

الطرق الخاصة " " أما المبحث الثاني تحت عنوانلتسيير المرفق العام الطرق العامة بعنوان" 
 ."المرفق العاملتسيير 

ومن ثم حاتمة التي تحتوي على مجموعة النتائج المتوصل إليها، إضافة إلى ذلك بعض  
الاقتراحات. 



 

 

 
 الفصل الأول
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 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للمرفق العام 
 

إن الإدارة الناجحة في المؤسسة هي التي تهدف إلى حسن استخدام مواردها المادية والبشرية  
وتعد فكرة المرافق العامة من أهم موضوعات القانون الإداري وترد إليها  لتحقيق هدف محدد، 

معظم النظريات والمبادئ التي ابتدعها القضاء الإداري كالعقود الإدارية والأموال العامة 
وسنعالج في هذا الفصل الإطار المفاهيمي للمرافق العامة وذلك بتقسيم هذا  ،والوظيفة العامة 

 الأخير إلى مبحثين كالتالي: 

 

 المبحث الأول: ماهية المرافق العامة 

 المبحث الثاني: تنظيم، إنشاء، إلغاء المرافق العامة والمبادئ التي تحكمها 

 

 يلي.كل هذا ما سنتطرق إليه من خلال ما 
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 المبحث الأول: ماهية المرافق العامة

تطرقنا إلى فكرة المرفق العام و تعريفه وعناصره وصولا إلى تطور وظيفة الدولة وأثره على 
مفهوم المرفق هذا في المطلب الأول، أما المطلب الثاني فسيتم التطرق لأنواع المرافق العامة  
من حيث طبيعة نشاطها ومن حيث نطاق نشاطها والمرافق العامة من حيث أسلوب إنشائها 

 تمتعها بالشخصية المعنوية. ومن حيث 

 مفهوم المرافق العامة  المطلب الأول:

سنتطرق في هذا المطلب لفكرة المرفق وتعريفه من المعنى العضوي والمعنى الوظيفي أو 
الموضوعي في الفرع الأول، وفي الفرع الثاني نتعرف على عناصر المرفق العام وصولا إلى  

 . تطور وظيفة الدولة وأثره على مفهوم المرفق

 فكرة المرفق العام وتعريفه  الفرع الأول:

 نتطرق أولا إلى فكرة المرفق العام، ومن ثم تعريفه. 

 فكرة المرفق العام أولا:

لا يقتصر نشاط الإدارة العامة على الصورة السلبية المتمثلة في تقييد النشاط الفردي لحماية 
النظام العام، وإنا صورة ايجابية للنشاط الإداري تتمثل في منافسة الإدارة العامة للنشاط  

 الخاص، من خلال إقدامها على إشباع الحاجات العامة للأفراد والتدخل بمشروعات تقدم 

  1خدمات عامة كالنقل  والكهرباء والمياه والاتصالات والصحة والتربية ....الخ.

وتعرف هذه الصورة الايجابية من النشاط الإداري بالمرفق العام وتدخل الدولة من خلال  
المرافق العامة لإشباع الحاجات العامة، اختلف وتطور تبعا لاختلاف وتطور المذهب الفردي  

الحر، اقتصرت المرافق العامة  على الأمن الخارجي والأمن الداخلي وفض المنازعات بين 
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الأفراد ، وعرفت الدولة آنذاك بالدولة الحارسة  وكانت المرافق العامة تشغل حيزا بسيطا من 
نطاق النشاط الإداري ، في حين انه عندما اتجهت الدول نحو التدخل وصولا إلى الاشتراكية  
زادت مجلات تدخلها لإشباع الحاجات العامة ، ولم تعد قاصرة على إشباع الحاجات  العامة  

الصحية والاجتماعية   ساسية بل نافست الدولة في هذا الطور النشاط الخاص فقدمت خدماتالأ
والتربوية  والاقتصادية وعرفت الدولة في هذه  المرحلة  بالدول المتدخلة  أو التاجرة  ثم  

الاشتراكية  تعبيرا عن مدى تدخلها في مختلف المجالات ومنافستها للنشاط الخاص، ولاشك أن 
التي تشغلها المرافق العامة من النشاط الإداري قد زادت  واتسعت وطغت على الصورة المساحة 

حتى قيل أن الضبط الإداري ما هو إلا نشاط مرفقي يشبع  ،الأخرى المعروفة  بالضبط الإداري 
حاجة عامة ، وقد تبنى نظرية المرفق العام وأيدها عدد من الفقهاء منهم في فرنسا مثلا بونارد  

  1ورولاند ولوبادير، وكذلك الحال وجدت هذه النظرية أنصارا لها في الفقه العربي.

ويرد أنصار نظرية المرفق العام إلى هذه النظرية كل المبادئ ونظريات القانون الإداري  
وحصروا قواعد  هذا القانون في نطاق المرافق العامة فقط وعرف بعضهم القانون الإداري بأنه  

ويترتب على ذلك أن الفكرة هي أساس  القانون الإداري وهي التي تحدد  ،قانون المرافق العامة
  2كذلك مجال تطبيقه  وتسمح بتفسير وبيان طبيعة الكثير من قواعد  القانون الإداري.

والعقود الإدارية تحكمها قواعد خاصة مختلفة عن القواعد  التي تنطبق على العقود المدنية لأنها  
تتعلق بالمرافق العامة ونشاطها  والأموال المملوكة للمرفق العام تصبح أموالا عامة تتمتع  

فة بحماية خاصة وأحكام مستقلة عن الأموال الخاصة  والمسؤولية الإدارية تخضع لأحكام مختل
، عن قواعد المسؤولية المدنية لأنها ناتجة عن أخطاء الإدارة أثناء إدارتها للمرافق العامة 

ويكتسب القضاء الإداري هذه الصفة نظرا لاختصاصه بالفصل بالمنازعات المتعلقة بنشاط 
  3المرافق العامة . 

 
  . 270حمدي القبيلات، المرجع السابق، ص  1
 . 270حمدي القبيلات، المرجع نفسه، ص  2
 . 270ص المرجع نفسه،  حمدي القبيلات، 3



 

 

8 

وقد أرسى القضاء الإداري الفرنسي أساس نظرية المرفق العام في حكم شهير لمحكمة التنازع  
( والتي أكدتها أحكام أخرى متتالية صدرت عن مجلس  BLANCOعرف بحكم بلانكو ) 

الدولة  إلا أن هذه النظرية لم تستمر على حال  واحد منذ ظهورها ، بل رافقها تحولات وتغيرات  
أدت أحيانا إلى التشكيك فيها كأساس للقانون الإداري، فقد ساد المذهب الفردي الحر وتميزت  

ط الفردي وبهيمنة الاقتصاد الحر حتى الحرب العالمية  الحياة  الإدارية بطابع الحرية للنشا
الأولى  وكان من الطبيعي أن تكون المرافق العامة محدودة العدد وتغلب عليها الصفة الإدارية  

إلا انه مع أواخر القرن التاسع عشر بدأت بعض  المرافق الاقتصادية بالظهور والسياسية، 
وعندها عملت الإدارة العامة والسلطات العامة على إخضاعها لقواعد تنظيم المرافق العامة  

لتحي في ظل القانون العام، وتتميز عن المشروعات الاقتصادية للأفراد بنظامها وبإدارتها ،  
ولة بمكان التمييز بين المرافق العامة من جهة والنشاط الخاص من جهة  وعليه كان من السه

  1أخرى وما يتمتع ذلك من سهولة تحديد نطاق تطبيق القانون الإداري .

 تعريف المرفق العام ثانيا:

بالقانون الإداري كفرع من فروع  العام علاقة وثيقة  المرفق  لفكرة  التذكير أن  ينبغي  البداية  في 
المرفق العام لهذه  وهذا ما رأيناه عند دراسة أسس القانون الإداري حيث استندت مدرسة   القانون 

 الفكرة القانونية واعتبرتها أساسا لتحديد نطاق القانون الإداري وتطبيق أحكامه. 

كما اعتمد عليها أيضا لرسم مجال اختصاص كل من القضاء العادي والقضاء الإداري واعتبرت 
 مدرسة المرفق العام الدولة بمثابة جسم خلاياه المرافق العامة. 

ويعتبر المرفق العام أكثر المفاهيم القانونية غموضا وإثارة للجدل فمن الفقهاء من ارتكز على   
المعيار الوظيفي ومنهم من استند في تعريف المرفق العام إلى معيار العضوي ومنهم من مزج 

  2بين الأول والثاني.
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 : المعنى العضوي  •

يقصد بالمرفق العام تبعا لهذا المعنى كل منظمة عامة تنشئها الدولة وتخضع لإدارتها بقصد   
القضاء والأمن والدفاع وغيرها  المرفق  الجمهور ومن هنا جاز اعتبار كل من  تحقيق حاجات 
المعنى  هذا  ويتصف  للجمهور  خدمة  أداء  بغرض  الدولة  أنشأتها  منظمات  لأنها  عامة  مرافق 

 الإطلاق. بالشمولية و 

 :المعنى الوظيفي أو الموضوعي •

يقصد بالمرفق العام بالنظر للمعيار الموضوعي كل نشاط يباشره شخص عام بقصد إشباع حاجة  
عامة ومن ثمة تخرج عن نطاق هذا التعريف سائر النشاطات الخاصة كالمؤسسة الخاصة كما 

  1يخرج عنه المشروعات التي تستهدف فقط تحقيق الربح. 

 عناصر المرفق العام وتطور وظيفة الدولة وأثره على المرفق العام  الفرع الثاني:

استنادا إلى التعاريف السابقة يمكن استخلاص العناصر والأركان التي يقوم عليها المرفق العام 
وخضوع المرفق   ينشأ المرفق العمومي بغرض تحقيق المصلحة العامة: على النحو التالي 

 والخضوع لنظام قانوني استثنائي. لسلطة الدولة، المرفق العام مشروع أو تنظيم عام

 أولا: عناصر المرفق العام

 ينشأ المرفق العمومي بغرض تحقيق المصلحة العامة: •

 : تعريف الصالح العام

إن إنشاء المرفق العمومي يستهدف تحقيق الصالح العام أو كما يقول البعض المنفعة العمومية  
وهذه هي الفكرة التي تبرز في جميع التعاريف التي تتناول المرفق العمومي وبالتالي فإن السعي 

وراء تحقيق الصالح العام هو الاهتمام الأساسي في هذا التعريف وبقصد بالصالح العام أو  
لمنفعة العامة في صورته العامة هو سد حاجات عمومية أو تقديم خدمات للمواطنين وقد تكون  ا

 
 . 307- 306، ص 2007عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، دار جسور للنشر، الجزائر،  1
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هذه الأخيرة مادية كتوريد الماء والكهرباء وتوفير وسائل المواصلات وتقديم المساعدات 
الاجتماعية، وقد تكون خدمات أو حاجات معنوية تحقق النفع للمواطنين بطريقة غير مباشرة 
  1كما هو الشأن بالنسبة للمنفعة العمومية التي تحققها على سبيل المثال مرافق الدفاع والأمن.

 النتائج المترتبة عن الصالح العام:   

لا يجوز أن يكون الهدف الأساسي من إنشاء المرفق العام هو  مجانية المرافق العامة:1- 
للمقاولات الخاصة مسا بالغاية التي ينشأ من أجلها المرفق العمومي،   تحقيق الربح وهذا خلافا

وبالتالي فإن مجانية المرفق العمومي هي القاعدة خاصة بالنسبة لعدد كبير من المرافق  
من الدستور أي 53مثل التعليم )على سبيل المثال تنص في هذا الإطار المادة ، العمومية
أن التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون( ، ولكن مع إمكانية في   1996الدستور

بعض الحالات دفع رسوم أي كما يقول البعض مجانية نسبية أي دون أن يعتبر هذا الدفع 
، كما هو الحال بالنسبة للرسوم القضائية والرسوم الجامعية وهذا  إخلال بشرط الصالح العام 

  2حتى يكون توزيع الأعباء على المواطنين عام.

 وبالتالي تكون هناك مساهمة للمرتفقين في نفقات المرفق العمومي.  

أما فيما يخص المرافق العمومية الصناعية والتجارية فالإشكال يبقى مطروح للمناقشة فالأراء 
في هذا الموضوع مختلفة، هناك أراء تساند فكرة حقيقة الأسعار وهناك من يساند فكرة السعر 
العادل ولاسيما في المجالات الحساسة لتفادي الإفراط في الاستهلاك مثال الماء الطاقة....  

من  3وهناك أراء تبرز فكرة أحسن شروط الثمن بالنسبة للمرفق على سبيل المثال تنص المادة 
الذي يحدد مضمون المرفق   2003يونيو  24المؤرخ في  232-03المرسوم التنفيذي رقم 

لصالح الجميع للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها 
المتعلق بالبريد  2000أوت  5المؤرخ في  03-2000خذ تطبيقا للقانون رقم الذي أت

 
 . 194، ص 2006ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1

 . 194ناصر لباد، المرجع السابق، ص  2
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والمواصلات السلكية واللاسلكية على ما يلي: يجب أن تساهم أهداف المرفق لصالح الجميع  
 للمواصلات السلكية واللاسلكية بما يأتي: 

 الهاتفية. ضمان النفاذ إلى الشبكة  -

  1تحديد تعريفة بأسعار معقولة وهذا ما يجعلنا نتطرق للجهة التي تقرر الصالح العام. -

 الجهة التي تقرر وجود الصالح العام:2-

إن الجهة التي تقرر بوجود حاجة عمومية وبالتالي يجب تحقيقها هي السلطات العمومية، أي  
 بتقدير هل هناك حاجة عامة من الواجب تحقيقها وبالتاليأن هذه الأخيرة هي التي تقوم وحدها 

 إنشاء مرفق عمومي أم لا . 

إن السلطات العمومية هي التي تقدر أن المصلحة العامة تحتم عليها التأمين وبصفة كاملة 
لمرفق ما، وبالتالي فإنها تقوم بإبعاد الأشخاص الخاصة من هذا المجال، والأسباب لإبعاد هذه 
الأشخاص مختلفة، إما أنها غير قادرة على ذلك أو أنها تكون خطر عليها خاصة فيما يخص 

ت المتعلقة بالسيادة أو يتعلق الأمر باحتكارات فعلية وبالتالي ونظرا لهذه الظروف فإن  النشاطا
المرفق العمومي يصبح احتكار للدولة، وبالموازاة فإن السلطات العمومية يمكنها أن تسمح 

لنشاطات الأشخاص الخاصة أن تمارس بصفة حرة  في نفس المجالات إلى جانب المرافق  
 2عليم، الصحة....ونفس النشاطات من الجانبين لتحقيق نفس الحاجات.العمومية ،مثل الت 

 : خضوع المرفق لسلطة الدولة •

سبقت الإشارة أنه ليس كل مشروع يهدف إلى تحقيق النفع العام يعد مرفقا عاما، لأن هناك من 
المشروعات الخاصة ما يعمل على تحقيق النفع العام ،كالمدارس والجامعات الخاصة 

والجمعيات، ومن هنا تعين أن يتصف المرفق العام بصفة أخرى تميزه عن غيره وهي خضوعه  

 
 .  195ناصر لباد، المرجع نفسه، ص   1

 . 206، المرجع السابق، ص حمدي القبيلات 2
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للدولة، وهو ما يترتب عليه أن لهذه الأخيرة وهيئاتها ممارسة جملة من السلطات على المرفق 
سواء من حيث تنظيمه وهيكلته أو من حيث نشاطه، فالدولة هي من تنشئ المرفق وهي من 

تحدد له نشاطه وقواعد تسييره وعلاقته بالجمهور المنتفعين ومن حيث بيان سبل الانتفاع 
ة على نشاط المرفق(،والدولة هي من تضع التنظيم الخاص بالمرفق وتبين ورسومه )السلط

أقسامه وفروعه وتعيين موظفيه وتمارس الرقابة على النشاط وعلى الأشخاص )السلطة على 
 1المرفق كهيكل( . 

 المرفق العام مشروع أو تنظيم عام: •

يقتضي وجود أي مرفق عام إقامة تنسيق وتنظيم بين مختلف مكوناته المختلفة )البشرية 
والمادية.....الخ( بالشكل الذي يسمح له بأداء دوره في تلبية الحاجات العامة وذلك من خلال 

 مدير مجلس إدارة لجان......إلخ  إحداث أجهزة دائمة به

مثال: تقوم الجامعة على تنظيم وهيكل يتمثل في وجود مدير جامعة، كليات، مجالس علمية، 
 مجالس تأديب، أجهزة إدارية ومالية......إلخ 

   :الخضوع لنظام قانوني استثنائي •

لما كانت المرافق العامة هي الأساس الرئيسي للقانون الإداري، فهي تخضع لنظام قانوني 
مختلف ومعايير للنظام القانوني الذي يحكم مشروعات القطاع الخاص وأنشطة الأفراد ،وهو ما 

  2يتمثل خاصة في ما يسمى بالمبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة .

 تطور وظيفة الدولة وأثره على مفهوم المرفق.  ثانيا:

عند ظهور فكرة المرفق العام خلال القرن التاسع وبداية القرن العشرين لم تكن على درجة من  
الإبهام والغموض كالذي نراه الآن، خاصة وأن وظائف الدولة في تلك المرحلة كانت واضحة 

 
 . 311عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  1

ص   ،2013محمد الصغير بعلي، القانون الإداري التنظيم الإداري النشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  2
237-238 
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ودقيقة، ولأن المرافق العامة في بداية الأمر كانت تتسم بارتباطها بمظهر سيادة الدولة، الأمر  
 الذي جعل الفقهاء يجمعون على خضوعها للقانون العام. 

غير أن تطور وظيفة الدولة طرح إشكالا قانونيا في غاية من العمق، هل يصح اعتبار المرافق   
الاقتصادية من قبيل المرافق العامة ومن ثم نخضعها هي الأخرى لقواعد القانون العام أم أنها 

 تخرج أصلا عن عداد المرافق العامة. 

في الحقيقة ليس من السهل الفصل في هذه الإشكالية بعيدا عن فكر وخلفية كل فقيه 
بخصوص الوظائف الأساسية للدولة، وإذا كانت المرافق ذات الطابع الإداري لم تطرح من حيث  

الأصل إشكالية بشأن خضوعها للقانون العام، فإن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للمرافق 
 الاقتصادية. 

  1خاصة وأنها تخضع في نشاطها لكثير من قواعد القانون الخاص.

ولقد سئل "الفقيه ديجي" عن النشاطات التي يمكن وصفها بالمرفق فرد قائلا:" أنه لا يمكن  
يمكن قوله هو أنه بقدر  إعطاء جواب ثابت لأن هناك شيء ما يتغير بصورة أساسية كل ما

نمو المدنية يزداد عدد النشاطات لأنها تستخدم كأساس للمرافق وينمو بالتالي عدد المرافق"  
ومشابه لهذا  القول ما ذهب إليه الدكتور "أحمد محيو" : إن مفهوم المرفق العام لا يمكن أن  

تواه والغايات الاقتصادية  يكون مفهوما قانونيا مجردا أو حياديا وليس له معنى ،إلا في ضوء مح
والاجتماعية التي أسندت له والتي يجب تحديدها، ويعني ذلك أن لهذا المفهوم علاقة بكل  

 مسائل القانون الإداري. مسألة من 

فالقرار الإداري هو الذي يتصل موضوعه بالمرفق العام، والعقد الإداري هو الذي يبرمه مرفق 
   2العام، والنزاع الإداري هو الذي يكون أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام.

 
 . 309عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  1

 . 309، ص نفسهعمار بوضياف، المرجع  2
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الطماوي" أهمية فكرة المرفق العام على الصعيد  وهكذا ولقد خص الدكتور "سليمان محمد  
القانوني قائلا "إن نظرية المرفق العام تؤدي دورها كاملا ومن ينكرها فإنما يتنكر لكافة قواعد  

   1القانون العام، والتي بنيت على أساس الأحكام الضابطة لسير المرفق العام." 

 أنواع المرافق العامة  المطلب الثاني:

نتطرق في هذا المطلب لأنواع المرافق العامة من المرافق العامة حسب طبيعة نشاطها 
المرافق العامة من حيث أسلوب إنشائها ، وتصنيف المرافق العامة حسب نطاق نشاطها المكاني 
 والمرافق العامة من حيث تمتعها بالشخصية المعنوية. 

 من حيث طبيعة نشاطها ومن حيث نطاقها المكاني الفرع الأول:

 نتطرق أولا إلى المرافق العامة من حيث طبيعة نشاطها، وثانيا من حيث نطاقها المكاني 

 من حيث طبيعة نشاطها  أولا:

 : المرافق العامة الإدارية والاقتصادية •

يصنف بعض الفقهاء القانون الإداري المرافق العامة بحسب طبيعة ونوعية الخدمة العامة التي  
 يتم أداؤها عن طريق النشاط المرفقي، إلى مرافق عامة إدارية ومرافق عامة اقتصادية. 

 :المرافق الإدارية العامة-

الدولة الأساسية في   ويقصد بها المرافق العامة التقليدية التي ينصب نشاطها على وظائف 
حماية أمنها الخارجي والداخلي، وتولي المهام الأساسية التي تشبع الحاجات والخدمات العامة  

للجمهور، مثل مرافق الدفاع والأمن والتعليم والصحة والقضاء والنقل وغيرها، ويخضع هذا النوع  
من المرافق العامة لقواعد القانون الإداري، ويستخدم الوسائل البشرية والقانونية والمالية التي  

  2تستخدمها الإدارة العامة في ممارسة نشاطها.
 

 . 309، ص نفسهعمار بوضياف، المرجع  1

 . 325، ص 2006نواف كنعان، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزائر،  2
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                                                               :المرافق العامة الاقتصادية-
وهي المرافق التي تمارس نشاطا ذا طابع اقتصادي ينحصر في المجال الصناعي والتجاري  

والزراعي والمالي مماثل للنشاط الذي يمارسه العاديين، وتخضع هذه المرافق لمزيج من القواعد 
  1القانون الإداري، وقواعد القانون الخاص، فهي تخضع لقواعد القانون الإداري.

 

بوصفها مرافق العامة بالنسبة لأنشطتها المرفقية القائمة على امتيازات السلطة العامة وخاصة  
بالنسبة لما تصدره من قرارات إدارية ملزمة، وبالنسبة لتحديد المركز القانوني للعاملين فيها 
وعلاقتها بالسلطة المركزية، كما أنها تخضع بالمقابل لقواعد القانون الخاص في نشاطها  

 2ووسائل إدارتها والعقود التي تبرمها مع الأفراد بسبب الطابع الخاص لنشاطها. 

 معايير التمييز بين المرافق العامة الإدارية والمرافق الاقتصادية: ✓
قيل بصدد تمييز المرافق العامة الإدارية عن المرافق العامة الاقتصادية عدة أراء واختلف الفقه  

 حول معايير التمييز بينهما ومن أبرز ما طرح من معايير ما يلي: 

أن خضوع المرافق العامة الاقتصادية لأحكام القانون الخاص يميزها عن المرافق العامة  -
الإدارية، إلا أن هذا المعيار انتقد كونه يصادر على المطلوب ،فالخضوع لأحكام القانون  

نتيجة لطبيعتها الاقتصادية والتي يجب أن تحدد قبل أن نقرر خضوعها  الخاص ما هو إلا
 لأحكام القانون الخاص.  

أن غرض المرافق العامة الاقتصادية هو تحقيق الإيرادات والأرباح ،إلا أن هذا المعيار انتقد  -
أيضا كون الربح إن تحقق قائما يعود للطبيعة الاقتصادية للمرفق، ثم إنه ليس هناك ما يمنع 

 المرافق الإدارية من تحقيق إيرادات وأرباح كما لو فرضت رسوما مرتفعة مقابل خدماتها. 

 
 . 325، ص السابقنواف كنعان، المرجع  1
 . 185، ص السابق، المرجع اصر لبادن 2
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 أن المرافق العامة الاقتصادية تمارس نشاطا ذا صفة تجارية وفقا لأحكام القانون الخاص   -

باعتباره أدق فيما لو قام به أحد الأفراد العاديين، ولقد لاقى هذا المعيار قبولا واسعا لدى الفقه 
المعايير في هذا الصدد، إلا أن القضاء الإداري الفرنسي لم يعتمده على إطلاقه ذلك أن أعمال 

المرافق الاقتصادية في كثير من الأحيان عند تحليلها بدقة لا تعتبر أعمالا تجارية بمدلولها 
 الفني. 

الإداري تدل على أنه يستهدي عند التمييز المرافق  المعيار القضائي ذلك أن أحكام القضاء -
 1الاقتصادية بعنصرين هما: 

 :  عنصر موضوعي -الأول

ويتطلب أن يكون النشاط الذي تزاوله الإدارة صناعيا أو تجاريا بطبيعته وليس من الضروري أن 
  يدخل في نطاق العمل التجاري وفقا لأحكام القانون الخاص.

 عنصر شخصي:  -الثاني

يراعي رغبة الإدارة في تنظيم وإدارة المرفق الذي يزاول النشاط الاقتصادي، وبمعنى أخر يجب   
أن تكشف الإدارة عن نيتها في إخضاع هذا المرفق للنظام القانوني المقرر للمرافق الصناعية 

  2والتجارية وتسييره بطريقة مماثلة للمشروعات الخاصة.

 المرافق المهنية :  •

وقد ظهر هذا النوع من المرافق عقب الحرب العالمية الثانية، وهو يرمي إلى تنظيم بعض   
المهن في الدولة عن طريق أبناء المهنة أنفسهم، والسمة البارزة في المرافق المهنية أن انضمام 

فق  أفراد المهنة إليها ليس أمرا إجباري مما يجعلها نوعا من الجماعات الجبرية، وتدار هذه المرا

 
    .288حمدي القبيلات، المرجع السابق، ص  1
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من قبل مجموعة من المنخرطين فيها وتتخذ شكل التنظيم النقابي، يشرف على إدارته مجلس  
 1منتخب . 

المؤرخ في   07-13ومثال هذه النقابات في الجزائر منظمة المحامين التي يحكمها القانون رقم 
من هذا القانون "لا يمكن  لأي شخص أن يتخذ صفة  32، ورجوعا للمادة  2013جانفي  29

محام ما لم يكن مسجلا في جدول المحامين، تحت طائلة العقوبات المقررة لجريمة انتحال صفة 
 2المنصوص عليها في قانون العقوبات".  

ولقد أخضع المشرع الجزائري بعض المرافق المهنية كالمنظمة الوطنية للمحامين فيما يتعلق  
بمنازعاتها لجهة القضاء الإداري، سواء فيما يشمل المنازعات الناتجة عن التسجيل في المهنة  
أو أي منازعة أخرى ، ولا ينبغي أن يفهم من أن إخضاع المرافق المهنية لاختصاص القضاء 

ري يعني تغيير طبيعتها أو اعتبار هياكل التسيير على مستوى المنظمة هي الأخرى مرافق الإدا
 3إدارية، إذ يظل المرفق مهنيا ولو خضع لاختصاص القضاء الإداري داخل الدولة. 

 المرافق الاجتماعية: •

وهي المرافق التي تستهدف تحقيق خدمات اجتماعية للجمهور مثل المرافق المخصصة لتقديم  
إعانات للجمهور ومراكز الضمان الاجتماعي والتقاعد ومراكز الراحة، ويحكم هذا النوع من  

المرافق مزيج من قواعد القانون العام والخاص، كما تمثل منازعاتها أمام القضاء الإداري وأحيانا 
ى أمام القانون العادي، ولقد اعتبر القضاء الفرنسي في بداية الأمر منازعات المرافق  أخر 

 الاجتماعية المكلفة بتقديم المساعدات العامة منازعات إدارية. 
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غير أن تطور النظرة لمؤسسات الضمان الاجتماعي وبروز فكرة الإقساط الذي يلزم بدفعها  
يتردد في كثير من الأحيان من أن يتولى    المنتفعين من خدمات المرفق جعلت القضاء الإداري 

 1الفصل في منازعات هذا النوع من المرفق، وامتداد هذا التمييز أيضا للنظام القانوني الجزائري. 

المتعلق بالمنازعات في   2008 /02 /23المؤرخ في  08-08حيث أنه ورجوعا للقانون رقم  
مجال الضمان الاجتماعي، نجد المشرع قد وزع الاختصاص بين القضاء العادي وبين المحاكم 

  2الإدارية .

 لفرق بين المرافق العامة المهنية والمرافق الاقتصادية:ا ✓
تجاري، بينما يغلب على نشاط المرافق  ويتمثل الفرق في كون المرافق الاقتصادية تزاول نشاط 

المهنية صفة الصبغة التنظيمية، ولهذا يختلف النظام القانوني الذي يحكم كل نوع من حيث أنه 
 حسب سليمان محمد الطماوي: 

مجال تطبيق القانون الخاص بالنسبة للمرافق الاقتصادية أوسع منه، بالنسبة للمرافق المهنية  -
 إذ تلجأ هذه الأخيرة بكثرة لوسائل القانون العام. 

دور كل من القانون العام والخاص يختلف بالنسبة لهذه المرافق بالنسبة للمرافق الاقتصادية   -
تجد أن القانون العام يحكم تنظيمها بينما القانون الخاص يحكم نشاطها، أما المرافق المهنية 

 فإن تكوينها يخضع للقانون الخاص بينما يحكم نشاطها بصفة خاصة القانون العام. 

المرافق العامة الاقتصادية مظهر لمعاونة الدولة للخواص في الوظيفة الاقتصادية، بينما   -
  3المرافق العامة المهنية تمثل مظهرين من مظاهر مساعدة الدولة في الوظيفة الإدارية.

 الفرق بين المرافق العامة المهنية ونقابات العمال: ✓
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رغم أن كل منهما يسعى لتمثيل أبناء المهنة والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم، ورغم أن كل 
 منهما يتمتع بالشخصية المعنوية التي تتيح له القيام بهذه المهنة، كما أن كل منهما يتشكل 

 بالانتخابات إلا أن بينها فارق جوهري ولهذا الفارق مظهرين: 

الانضمام أو القيد في النقابات المهنية إجباري عكس نقابات العمال، فلا يجوز ممارسة  -
المهنة إلا بعد قبول النقابة قيد الممارسة في حدودها، بينما يجوز للعامل أن يزاول عمله دون 

  1أن يكون مجبرا على الانتماء لنقابة معينة.

النقابات المهنية من أشخاص القانون العام، أما نقابات العمال فهي أشخاص القانون الخاص  -
 ويؤكد هذا الفرق توافر أو تطابق أغلب معايير تمييز الشخص المعنوي العام عن الخاص.

المرافق العامة المهنية تتسم بطابع الاحتكار أما نقابة العمال متروك فيها الحرية)التعددية في  -
 2النقابة العمالية(. 

 من حيث نطاقها المكاني  ثانيا:

 تقسم المرافق العامة بناءا على مدى واتساع نطاق نشاطها الإقليمي الجغرافي إلى: 

 مرافق عامة وطنية قومية، ومرافق عامة المحلية الإقليمية. 

 المرافق العامة الوطنية: •

يقصد بالمرافق العامة الوطنية التي يشمل نشاطها الدولة بأسرها أي تنشأ لقضاء حاجات   
مشتركة لجميع السكان، فلا يقتصر فائدتها على بلدة معينة بل تعم فائدتها على جميع سكان  
الناس الدولة، ونظرا لأهمية هذه المرافق فإن الدولة هي التي تختص بالإشراف عليها فتديرها 
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ومن قبيل المرافق العامة الوطنية    السلطة المركزية بواسطة الوزارات وفروع الإدارة المركزية.
  1مرفق الدفاع ومرفق الأمن الداخلي ومرفق الجمارك.

 المرافق العامة المحلية:  •

هي المرافق التي يقتصر نشاطها على جزء محدد في الدولة، و الوحدات الإقليمية هي التي 
تقوم بإنشاء وإدارة المرافق العامة الإقليمية، على أنه يجب أن يلاحظ أن استغلال الوحدات 

الإقليمية بإدارة المرافق العامة الإقليمية ليس مطبقا بل تخضع المجموعات المحلية في إدارتها 
 2هذه المرافق لنوع من الوصاية أو الرقابة الإدارية التي تباشرها السلطة الوصية . ل

 من حيث أسلوب إنشائها ومن حيث تمتعها بالشخصية المعنوية  الفرع الثاني:

في هذا الفرع نتناول المرافق العامة من حيث أسلوب إنشائها أولا، ومن حيث تمتعها بالشخصية 
 المعنوية ثانيا. 

 من حيث أسلوب إنشائها أولا:

 ثلاثة:  أنواع إلى إنشائها أسلوب زاوية من العامة المرافق الفقهاء من فريق يقسم

 القائم، النظام ما يقرره حسب بقرار أو بقانون  أو قانون  على بناء يقوم بأنه الأول النوع يتميز
 نصدره قرار أو قانون  دون  تلقائياً  تقوم طبيعية مرافق التقسيم  حسب وهو الثاني، النوع نواجه ثم

 الدولة أن من هذه تسميته وتأتي الإجبارية المرافق عليه يطلقون  والذي الثالث النوع أما الدولة،
 إداري  لشخص المرفق هذا إسناد الإنشاء قرار أو قانون  في وتقرر المرافق من النوع هذا تنشئ

 .إرادته ودون  اختياره ودون  محلي أو مركزي  لا

 : الدولة تنشئها التي العامة المرافق  •
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 العام المرفق فيقوم تشريعيا، أو دستورياً  المقررة بالأداة  بإنشائها الدولة تقوم عامة مرافق هي
المرافق  من النوع هذا ويعتبر، به والمعمول المقرر حسب  بقرار أو قانون  على بناء أو بقانون 
 يتمتع أن الغالب كان إذا أنه ذلك وسليم وببيان، صحيح قانوني بشكل تقوم التي المرافق
 لا أن المجال هذا في العامة القاعدة وإذا كانت الاعتبارية، القانونية بالشخصية العام المرفق

 قيام فإن  بقرار أو قانون  على وبناء أو بقانون  إلا، المعنوية بالشخصية يتمتع عام  شخص يقوم
  1 .لقيامه  المشروعة الوسيلة الوسيلة يمثل بهذه العام المرفق

 : بطبيعتها عامة  مرافق  •

 مجلس قضاء كان ولقد تقوم ولكنها بإنشائها، قراراً  أو قانوناً  الدولة تصدر لا عامة مرافق هي
 صدور عدم رغم  عام، مرفق بالموانئ السفن وتفريغ شحن عمليات اعتبر ،الذي الفرنسي الدولة
 عليه القائمين المرافق اعتبار من النوع هذا قيام على بإنشائه ويترتب الدولة من قرار أو قانون 

 ما ولهم الملتزم  على ما عليهم ،فيكون  الدولة تنشئها التي المرافق العامة في الملتزم حكم في
 في بالفصل الإداري  القضاء ويختص الإداري  للقانون  النشاط ويخضع حقوق، من للملتزم

قرار  أو قانون  بدون  عام مرفق يقوم أن يجوز لا أنه إلى – الفقه في الغالب الرأي مع –منازعاته
 2. عام شخص يقوم أن يجوز لا أنه تقرر التي  العامة للقاعدة لمخالفة أولاً  ذلك وعلة

 السماح نتيجتين، إما إحدى يعني المرافق، هذه مثل بقيام  القول لأن وثانياً  بقرار، أو بقانون  إلا
 تشاء بما تحكيماً فتسمح الدولة تتدخل أن وإما الدولة، إرادة رغم العامة المرافق بإنشاء للأفراد
 .فيهما غير مرغوب نتيجتان وهما تشاء ما وتمنع

 : إجبارية عامة  مرافق  •

 في شأنها به،  المعمول القانوني النظام يقررها التي بالأدوات الدولة تقيمها عامة مرافق هي
 الدولة أن  النوع وهذا الأول النوع بين الفارق  التقسيم، ويتمثل هذا من الأول النوع شأن ذلك
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 المحلية أو اللامركزية الهيئات لإحدى المرفق إلحاق إنشائه في تقرر النوع هذا تنشئ حين
 .إجبارية مرافق بأنه النوع هذا تسمية جاءت هنا ومن منها اختيار ودون  رأيها أخذ دون 

 هذه لجعل كافياً  سبباً  اللامركزية الإدارية الأشخاص بأحد العام المرفق إلحاق  يعتبر ولا
الدولة   بإرادة يقوم التقسيم هذا أن دام ما السابقين، النوعين  عن ومستقلاً  خاصاً  نوعاً  المرافق
 العامة المرافق  به ونعني الأول النوع ضمن بذلك فهو القانوني، النظام يقررها التي وبالأداة 

 ولا العامة المرافق إنشاء في الحرية كامل للدولة أن دام  وما بإرادته، الدولة تنشئها التي
 إلحاق من الدولة تقرره ما أن  بديهيا يكون  فإنه المجال، هذا في التقديرية سلطتها على سلطان
 التقديرية لسلطتها طبيعياً لاستعمال الدولة أمراً  اللامركزية الأشخاص بأحد تنشئه الذي المرفق

 1. المجال هذا في

 من حيث تمتعها بالشخصية المعنوية ثانيا:

تقسم المرافق العامة وفقا لهذا التصنيف إلى مرافق عامة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ومرافق 
 عامة تتمتع بالشخصية المعنوية. 

 المرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية : •

 وهي المرافق العامة الملحقة بأحد أشخاص القانون العام لكي يشرف على إدارتها.

 ويكون مسؤولا عنها فإذا كان المرفق العام قوميا، كالدفاع والأمن والصحة والتعليم ألحق  

  2بالدولة أي بالوزارات المختلفة حسب نوع النشاط الذي يتولاه كل مرفق. 

أما إذا كان المرفق إقليميا أو محليا فيلحق بالبلدية حسب مقتضى الحال، ومعنى ذلك أن  
المرفق في هذه الحالة لا تكون له شخصية قانونية متميزة عن الشخص المعنوي الذي يتبعه،  
ومعظم المرافق العامة من هذا القبيل، أي لا تتمتع بالشخصية فيلحق كل منها بالوزارة التي 
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يكون نشاطها من جنس نشاطه، وعلى هذا الأساس تلحق المدارس الحكومية بوزارة التربية 
والتعليم والمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بوزارة الصحة، وتلحق مراكز الخدمة 

 1الاجتماعية ومراكز الرعاية الرسمية بوزارة التنمية الاجتماعية. 

 بالشخصية المعنويةالمرافق العامة من حيث تمتعها  •

 بأنها أموره، إدارة في استقلال العام للمرفق يكون  أن يقتضي العام الصالح أن الدولة رأت إذا
 رأت وإذا،  الإدارية وأشخاصها الدولة عن مستقلاً  فيصير المعنوية الشخصية المرفق هذا تمنح
 بشئونه مستقلاً  يكون  لأن أهدافهلتحقيق   يحتاج لا إنشائه، بصدد هي التي العام المرفق أن الدولة
وإنما  الشخصية تمنحه لا فإنها أو الأشخاص   بأحد تلحقه المستقلة   ملحقاً  تجعله اللامركزية 

 .المركزية بالسلطة

 المعنوية بالشخصية  تمتع مستقلة عامة مرافق إلى الزاوية هذه من العامة المرافق تنقسم وهكذا
 المعنوية بالشخصية تتمتع لا اللامركزية  الأشخاص  أحد أو المركزية للسلطة تابعة عامة ومرافق

 .مستقلة  غير عامة مرافق فهي

 : المستقلة العامة  المرافق1- 

 القانونية بالشخصية المرفق ومفاد تمتع المعنوية، القانونية بالشخصية تتمتع عامة مرافق هي
 سلطان التقاضي لا وأهلية التعاقد أهلية وله  مستقلة مالية ذمة العام للمرفق يكون  أن المعنوية

 العام المرفق يتمتع الإنشاء، ولا صك يحددهم  أشخاص عنها يعبر التي إرادته إلا ذلك في عليه
 حسب بقرار أو  قانون  على بناء أو الدولة بقانون  له منحتها إذا إلا القانونية المعنوية بالشخصية

  2به. المعمول القانوني النظام ينظمه ما

 الإطلاق فلابد  على يفترض لا أمر القانونية المعنوية بالشخصية  المرفق تمتع أن بالذكر وجدير
 الشخصية لهذه وجود  فلا وإلا المعنوية، القانونية بالشخصية العام المرفق تمتع على ينص أن
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وإذا على   ذلك على ترتب المعنوية، القانونية الشخصية العام المرفق منح تقرر ما الإطلاق، 
 وبين العامة المستقلة المرافق بين محدودة روابط تقوم أن المقرر من أنه ذلك مطلقاً  استقلالاً 
 يحدد الرقابة من نوع وهي  الإدارية، يسمى بالوصاية ما خلال من المركزية الإدارية السلطات

 الأصل من استثناء  الوصاية يطبقان  وذلك بها، يتعلق ما وكل وأوجهها وشكلها مداها القانون 
 يقرر ذلك على وترتيباً  قيامها، في أصلي ركن  الأشخاص المعنوية استقلال بأن والقاضي المقرر

 على الإدارية الوصاية من لون  أو قدر أي ممارسة لها   يجوز لا الوصائية السلطات أن الفقه
     .وموضوعاً  شكلاً  القانون  يقررها التي الحدود في المعنوية، إلا القانونية الشخصيات

 : المستقلة غير العامة  المرافق2 -

 بالسلطة إلحاقها المعنوية وتقرر القانونية الشخصية تمنحها لا أن الدولة قدرت عامة مرافق هي
 أو نفسها إدارة تستطيع لا المرافق هذه أن ذلك مفاد  اللامركزية،  الأشخاص بأحد أو المركزية

 مرفق بذلك ،أنه  أموره وتسيير إدارته على المرفق بها الملحق الهيئة  وتقوم أمورها، على القيام
 التقاضي أهلية له وليست التعاقد أهلية له وليست مستقلة مالية ذمة  له مستقل ليست غير  عام
 1إرادة.  له ليست إرادته لأنه عن يعبر من يوجد لا أنه كما

 إلغاء المرافق العامة والمبادئ التي تحكمهاالمبحث الثاني: تنظيم، إنشاء، 

نتطرق من خلال هذا المبحث إلى كيفية تنظيم المرافق العامة وإنشاؤها وكذا إلغاؤها في المطلب 
 الأول، أما في المطلب الثاني نتناول المبادئ التي تحكمها. 

 تنظيم وإنشاء وإلغاء المرافق العامة  المطلب الأول:

نتناول في المطلب تنظيم المرافق العامة وإنشاؤها في الفرع الأول، أما الفرع الثاني إلغاء المرافق 
 العامة. 
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 تنظيم المرافق العامة وإنشائها  الفرع الأول:

عرف التنظيم على أنه وضع لقواعد التي تسير عليها المرافق العامة بعد إنشائها، فيبين إذا ما 
كان المرفق العام الجديد سيلحق إداري، أم ستكون له شخصيته المستقلة وطريقته، وهل سيكون 

د  احتكارا للسلطة الإدارية، بحيث لا يباح لغيرها مزاولة نشاط من نفس النوع أم لا، كما تحد
 1القواعد التي تتبع في تعيين عمال مرفق جديد وتأديبهم وعزلهم. 

أما "الأستاذ جورج فوديل" لم يعرف التنظيم أي اهتمام بل عالج موضوعات شكل النشاط من  
خلال بحثه لمركز مدير المرفق كشخص في مواجهة الشخص العام المسؤول أو المختص 

 بإنشاء وتنظيم المرفق. 

أما "الدكتور محمد فاروق عبد الحميد" فلقد عرف التنظيم بأنه: البناء التنظيمي للجهاز الإداري  
للمرفق، والذي يشمل تحديدا وتركيبا للوظائف وتوزيعا للقوى البشرية والمادية المخصصة له،  
 بما يكفل تسيير المرفق في كفاءة تضمن تحقيق أهداف الخدمة العامة المستهدفة من إنشائه

 بأقل نفقة وفي أسرع وقت ممكن. 

وهناك العديد من التعاريف إلا أنها تنصب كلها في أساليب العمل الإداري التي يتبعها المرفق  
العام، وكيفية تكوين هيئاته وتحديد اختصاص كل منها، وكل ما من شأنه الحفاظ على سير  

 المرفق العام حتى يحقق الهدف المنشود منه، وهو إشباع الحاجيات العامة التي أنشأ من أجلها.

ففي الفقه الفرنسي السلطة المختصة بتنظيم المرافق العامة ترجع للسلطة التنفيذية، كونها أكثر  
خبرة ودراية بمقتضيات الصالح العام، إلى جانب أنها هي المختصة بإصدار القرارات بالتخطيط 

  2وتنظيم عمليات تسيير المرفق.
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أن تكون هذه القرارات صادرة بشكل لوائح لتنظيم المرافق ولقد اتجه غالبية الفقه الفرنسي على 
 العامة، والمستندة على نصوص دستورية المنظمة للسلطة المصدرة لها. 

وفي الجزائر فقد أوكل المشرع الدستوري الجزائري اختصاص تنظيم المرافق العامة لرئيس  
الجمهورية، يمارسه عن طريق المرسوم وليس بقرار، ومن بين الأمثلة التي يمكن إدراجها في  

المتضمن تنظيم الإدارة المركزية   1980جانفي  31المؤرخ في  9-80هذا المجال المرسوم رقم 
 1وزارة التربية باعتبارها من بين الأساليب التي اعتمدتها الجزائر في تنظيم المرفق. 

كما إن إنشاء المرافق العمومية يختلف حسب طبيعة هذه المرافق ما إذا كانت مرافق عمومية 
 وطنية أو مرافق عمومية محلية . 

 :                                                                        أولا: المرفق العمومية الوطنية

مبدئيا إن تحديد السلطة المختصة لإنشاء وتنظيم المرفق العمومي على المستوى الوطني  
ويخضع لمعيار توزيع السلطات بين الهيئة التشريعية أي البرلمان، والهيئة التنفيذية أي الحكومة 

 فهي مسألة تخضع معالجتها لطبيعة النظام السياسي السائد في الدولة. 

 في الجزائر إن تطبيق هذا المبدأ اختلف باختلاف الوضعية القانونية التي اتسم بها توزيع  

السلطات بين الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية من جهة، وداخل الهيئة التنفيذية بين رئيس  
                                              2الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة أخرى.

، السلطة المختصة بعملية تنظيم وإحداث المرافق العمومية في   1996بعد صدور دستور سنة
الجزائر هي السلطة التنفيذية ، وفي ظل هذا الدستور إن السلطة التنفيذية يضطلع بها كل من  

رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، وبالتالي فإن ممارسة الأولى تأخذ شكل مراسيم رئاسية 
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وتأخذ الثانية شكل مراسيم تنفيذية، وعليه فإحداث المرافق العمومية هو من اختصاص السلطة  
 1التنفيذية أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة . 

 :ثانيا: إنشاء المرافق العمومية المحلية 

يمنح قانون البلدية وقانون الولاية للمجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي  
الاختصاص لإحداث وتنظيم المرافق العامة، إلا أن المجالس المحلية التي تتمتع بالحرية 
 للمطالبة في إنشاء المرافق العمومية بحيث أنها ملزمة بإنشاء بعض المرافق ذات الصلة 

بالنظافة والمياه والأسواق العمومية والنقل العمومي إلا أن المداولات بشأن هذه المرافق لا تكون 
نهائية إلا بعد الحصول على المصادقة من السلطة الوصائية، إضافة للنصوص القانونية  

 المتعلقة بإنشاء المرافق العمومية المحلية هناك نصوص منها المرسوم: 

"المتضمن تحديد شروط إنشاء المؤسسة العمومية   1988مارس  19المؤرخ في 83-200
المتضمن تحديد  1985ماي  7المؤرخ في  117-85المحلية وتنظيمها وسيرها والمرسوم رقم 

 2شروط إنشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها". 

 إلغاء المرافق العامة الفرع الثاني:

إلغاء المرفق العمومي هو وضع نهاية لنشاطه واعتراف السلطات العمومية بأنه لم تعد هناك 
حاجة لاستمراره، وطريقة الإلغاء هي مبدئيا طريقة الإنشاء بمعنى أنه يجب الرجوع إلى قاعدة  
توازي الأشكال أي "من يملك الإنشاء يملك الإلغاء"، ولهذا يجب أن يكون الإلغاء بنفس الأداة  

    القانونية التي أنشئ بها المرفق العمومي أو بأداة قانونية أعلى.                                                                

وكما سبق الذكر أن أغلب المرافق العمومية الوطنية هي من إنشاء السلطة التنفيذية، فإنه نفس 
 الشيء بالنسبة للإلغاء، فيتم الإلغاء إذن بموجب مرسوم رئاسي أو بموجب مرسوم تنفيذي .                  

 
 . 201، ص  نفسه ناصر لباد، المرجع 1
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أما فيما يخص المرافق العمومية المحلية، فإن السلطة الوصائية تستطيع بعد إحداث المرفق   
من قانون البلدية لسنة  154أن تحل المرفق العمومي، وقد نصت في هذا الإطار المادة 

 على سبيل المثال فيما يخص المؤسسة العمومية على ما يلي:                                                      2011

 1"تحدد قواعد تنظيم المؤسسات العمومية البلدية وسيرها عن طريق التنظيم."   

المؤسسات العمومية الولائية   "تحددت 2012من قانون الولاية  لسنة  148وقد نصت المادة 
 2من هذا القانون."  54بموجب مداولة من مجلس الشعبي الولائي طبقا لأحكام المادة

الذي يحدد شروط إنشاء  1983مارس  19المؤرخ في  200-83وعليه فقد نص المرسوم رقم  
المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبأكثر دقة على إجراء الإلغاء، حيث جاء في  

منه "تنشأ المؤسسة العمومية دون تحديد أي مدة لها وتحل قانونيا بإلغاء  1ف  29المادة 
 المرفق العمومي الذي تتولى تسييره". 

"غير أنه فيما  2ف 26هذا فيما يخص المرفق العمومي الإداري، حيث تضيف نفس المادة  
يتعلق بالمؤسسة الاقتصادية فإنه عندما يبرز استغلالها عجزا من شأنه أن يضر بمستقبل  

 3التوازن المالي للولاية أو البلدية المعنية يمكن أن يسحب الترخيص بالاستغلال....." .

 المبادئ التي تحكم المرافق العامة  المطلب الثاني:

مساواة   سنتطرق في هذا المطلب لمبادئ التي تحكم المرافق العامة وهي: مبدأ الاستمرارية ومبدأ
 المرفق قابلية مبدأمبدأ مساواة المنتفعين أمام المرافق العامة و  المنتفعين أمام المرافق العامة،

 العام.  الصالح تحقيق للتغيير وصولا إلى مبدأ استهداف العام

 

 
 . ، المتعلق بالبلدية2011يونيو   22الموافق  1432رجب عام   20، المؤرخ في 11/ 10قانون رقم  1
 2012، الصادرة في  29، المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية، رقم 2012فبراير  21المؤرخ في ،07/  12قانون رقم  2
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 مبدأ الاستمرارية ومبدأ المساواة  الفرع الأول:

 مبدأ الاستمرارية: •

يجب على المرافق أن تؤدي وتقدم خدماتها للجمهور بانتظام واطراد أي بصورة مستمرة تلبية 
 للاحتياجات العامة القائمة والدائمة. 

ومن أجل احترام وضمان تطبيق مبدأ الاستمرارية، ينص على مجموعة من القواعد والأحكام 
 الإدارة العامة، والموظفين بها وأموالها والمتعاقدين معها  تسري نحو:

 أولا: الإدارة العامة :

باعتباره القائد الفعلي للجهاز الحكومي والإداري، فإن الوزير الأول "يسهر على حسن سير  
من الدستور ومن ثمة فإنه يقع على 85 الإدارة العمومية"، كما تشير الفقرة السادسة من المادة 

جميع المسؤولين وفي كل المستويات الإدارية الالتزام والتكفل بإدارة وتسيير المرفق العام بطريقة  
سليمة ودائمة، مثل التقيد بمواقيت العمل وتوفير الوسائل الكفيلة بسير المرفق العام بانتظام 

م في المرافق الصحية مثلا(،  فمبدأ الاستمرارية  واطراد وبدون انقطاع عند الاقتضاء )نظام الدوا
لشعبي هو الذي يفسر تسيير الأمور الجارية من طرف الحكومة التي لم يوافق المجلس ا

من الدستور والتي تنص على ما يأتي "إذا لم تحصل   82الوطني على برنامجها، وفقا للمادة 
)على برنامج الحكومة( ينحل وجوبا، تستمر الحكومة  من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني

القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، وذلك في أجل  
  1أقصاه ثلاثة أشهر". 

من القانون البلدي التي   48 كما أن مبدأ استمرارية المرافق العامة هو الذي تنبني عليه المادة
الوالي خلال عشرة أيام التي  تنص على ما يأتي: "في حالة حل المجلس الشعبي البلدي يعين 

 تلي حل المجلس متصرفا ومساعدين عند الاقتضاء توكل لهم مهمة تسيير شؤون البلدية 
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 تنتهي مهامهم بقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد". 

وفي كل الحالات )ماعدا القوة القاهرة(، فإنه يترتب على الإخلال بمبدأ الاستمرارية من طرف 
الإدارة تحمل المسؤولية عما ينجم عن ذلك من أضرار بالنسبة للمنتفعين خاصة في حالة توافر  

 1المسؤولية الإدارية.  

 ثانيا: الموظف: 

موظفو المرفق هم من يقومون باسمه بضمان الخدمة واستمراريتها، وينتج عن التزاماتهم بضمان 
المبدأ ويعد التوقف المؤقت عن استمرارية الخدمة، الامتناع عن كل ما يؤدي إلى المساس بهذا 

العمل من أجل إيصال مطالب عمالية )مهنية أو اجتماعية( أو الاستقالة له من منصب العمل  
فعلا يمس بمبدأ الاستمرارية، كما أن هناك حالات تتطلب الاستمرارية فيها أن يتدخل أشخاص  

 أجانب عن المرفق تماما أو على الأقل من جهة النظر القانونية. 

 ابتدع مجلس الدولة الفرنسي بشأن هذه الحالات ما يسمى بنظرية الموظف الفعلي. 

 :تقيد مبدأ الإضراب ➢
كل النظم القانونية حرمت الإضراب في المراحل الأولى لتعاملها مع هذه الظاهرة، إلا أن  

أغلبها ما لبث أن رجع عن هذا التحريم وقيده بشروط تتمحور حول عدم التعسف في استعماله  
وعدم المساس بالنظام العام، ومراعاة التوازن بين الدفاع عن المصالح المهنية والاجتماعية من 

 وحماية المصلحة العامة من جهة أخرى. جهة

وقد اعترفت الجزائر في حق الإضراب في دساتيرها، كما اعترفت به في العديد من القوانين  
المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في   06-02-1990المؤرخ في  90/02أهمها القانون 

  1990.2-02-06المؤرخ في 02-90العمل والحق في الإضراب المعدل بالقانون 
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المتضمن القانون الأساسي   15-07-2006المؤرخ في  06-03كما اعترفت به في الأمر 
يضبط وتقيد ممارسة هذا الحق من خلال وضع  90/02للوظيف العمومي، ولقد قام القانون 
 قيود إجرائية على ممارسة تتمثل في:

 الالتزام يعقد اجتماعات دورية بين ممثلي العمال والإدارة المستخدمة درءا للنزاعات.  ✓
 رفع الخلافات إلى الجهات الوصية على مستوى الإدارة والولاية.  ✓
محاولة إجراء الصلح من طرف هذه الجهات هي الجهات الوصية، وفي حالة انسداد كل   ✓

الطرق يحق للعمال الإضراب ولكن بعد موافقة ممثلي العمال عن طريق الاقتراع السري 
في جمعية عامة يحضرها على الأقل واحد على اثنان من العمال، وذلك بعد إشعار 

 في الإضراب بثمانية أيام.  المستخدم ومفتشية العمل قبل البدء 
 1.  ووجوب الحفاظ على الممتلكات وضمان الحد الأدنى من الخدمة ✓

 تنظيم استقالة الموظفين: ➢
فهي تعبير كتابي للموظف للتعبير عن إرادته بترك الوظيفة بصفة نهائية، يوجهها إلى السلطة  

المتضمن قانون الوظيفة  06-03من الأمر 219 و 218التي عينته وتكون حسب المادة 
العمومية، عن طريق تقديم طلب كتابي يعبر فيه الموظف عن رغبته في قطع العلاقة الوظيفية 

يرسل عن طريق السلم الإداري إلى السلطة المخولة بصلاحية التعيين، ويلزم بالاستمرار في 
ظف فلا مجال للتراجع أداء عمله إلى غاية صدور قرار بقبول إستقالته، ومتى قبلت استقالة المو 

 عنها. 

، لكن عليه أن 06/03من الأمر  216والاستقالة حق من حقوق الموظف حسب نص المادة 
يمارس هذا الحق بحيث لا يعرقل سير المرفق العام، ويكون ذلك عن طريق بقاءه ملتزما 

بواجباته الوظيفية ومستمرا في أدائها حتى يصدر قرار بقبول الاستقالة من السلطة التي قامت 
 2بتعيينه.  
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 ثالثا: الأموال 

ضمان لاستمرارية المرافق العامة أضفى القانون على ممتلكات وأموال المرافق العامة حماية  
 متميزة، كما أنه يسمح للغرض نفسه بالاستيلاء على الأموال الخاصة بشروط معينة.

 أموال الإدارة) الأموال العامة(: -

من أجل ضمان أداء المرافق العامة لمهامها تلبية لاحتياجات الجمهور، أضفى المشرع حماية  
 الإدارات العامة سواء كانت حماية مدنية أو جنائية.  خاصة ومتميزة على أملاك وأموال

 :الحماية المدنية-

من القانون المدني ما يأتي: "لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها   689تنص المادة  
أو تملكها بالتقادم، غير أن القوانين التي تخصص هذه الأموال لإحدى المؤسسات المشار إليها 

 تحدد شروط إدارتها وعند الاقتضاء شروط عدم التصرف فيها".  688في المادة 

 : الحماية الجنائية-

يفرض القانون الجنائي عقوبات مشددة عن كل مساس بأموال وأملاك المرافق العامة خاصة   
  1إذا كانت ماسة بالاقتصاد الوطني. 

 الأملاك الخاصة:  

على الرغم من الحماية الدستورية التي تحضى بها الملكية الخاصة، إلا أن القانون يسمح 
بنزعها أو استعمالها والاستيلاء عليها مؤقتا بشروط معينة لضمان استمرارية المرافق العامة 

من القانون المدني على ما يأتي: "يتم الحصول على الأموال   679حيث تنص المادة 
والخدمات لضمان سير المرافق العمومية باتفاق، وفق الحالات والشروط المنصوص عليها في  

القانون، إلا أنه في الحالات الاستثنائية و الاستعجالية وضمان لاستمرارية المرفق العمومي 
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الحصول على الأموال والخدمات عن طريق الاستيلاء، ولا يجوز الاستيلاء بأي حال على 
  1المحلات المخصصة فعلا للسكن" 

 رابعا: المتعاقدون  

إذا ما طرأت أحداث ووقائع أثناء تنفيذ الصفقة العمومية بصورة تكون معها مواصلة إنجاز  
موضوع الصفقة وإتمامه مرهقا كثير بالنسبة للمتعامل المتعاقد مع الإدارة)المقاول(، كأن ترفع  
أسعار مواد البناء أسمنت حديد ......الخ بصورة كبيرة وغير متوقعة، مما يجعل المقاول في  

د الأشغال العامة في صعوبات مالية تهدد التوازن المالي للصفقة، فإن الوضع يتطلب الدعم عق
 المالي من الإدارة المتعاقد. 

وعليه فقد استقر الفقه والقضاء الإداريان )فرنسا، مصر، الجزائر( على أن هذا الوضع يتطلب  
 من أجل ضمان مبدأ الاستمرارية إيجاد توافق ومعادلة بين اعتبارين وعاملين هما: 

التزام المتعامل المتعاقد بالاستمرار في تنفيذ الصفقة لما لها من أثر على المصلحة العامة  -
 وتلبية احتياجات الجمهور من جهة.

ضرورة تدخل الإدارة أو المصلحة المتعاقدة لسد ومنع أي اختلال في التوازن المالي للعقد   -
من خلال تحمل كل جزء من الأعباء المالية الإضافية، نظير ما تتمتع به من حقوق 

                  2وسلطات. 

والحقيقة أن الحفاظ على التوازن المالي للعقد، إنما يستند في جوهره إلى مبدأ الاستمرارية وذلك   
سواء بنظرية فعل الأمير أو نظرة الظروف الطارئة، كما يجد مبدأ الاستمرارية أساسا له في  

  3التشريع والقضاء.

 
 . 262، المرجع نفسه، ص  محمد الصغير بعلي 1

 . 269، المرجع السابق، ص حمدي القبيلات 2
 . 262، ص السابق، المرجع محمد الصغير بعلي 3
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 مبدأ المساواة: •

ما كان أساس ومبرر وجود المرافق العامة هو تلبية الاحتياجات العامة للجمهور، فإنه ينجم  
عليها وهي تقدم خدماتها العامة معاملة الجميع على قدم المساواة وبدون تمييز تجسيدا لمبدأ 

من الدستور الجزائري التي جاء فيها ما يلي"   29المساواة أمام القانون، كما هو وارد في المادة 
  كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو

 1العرق أو الجنس، أو الرأي أو أي شرط، أو ظرف شخصي أو اجتماعي 

 أولا: مساواة المنتفعين من خدمات المرفق العام: 

يجب على المرافق العامة أن تقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع دون تمييز، حيث تنص المادة  
من الدستور على ما يلي:" تهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في   31

الحقوق والواجبات، وبإزالة العقبات التي تعيق تفتح الإنسان وتحول دون مشاركة الجميع في  
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالمقابل تفوضه للإدارة العامة من واجبات 

لتزامات على الأفراد يجب أن يكون أيضا بصورة وكيفية متساوية، ولا تمييز فيها حيث نصت وا
فقرة أولى من الدستور على ما يلي: "كل الموطنين متساوين في أداء الضريبة"، ومع   64المادة 

ذلك فإن أعمال مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرافق العامة ليس مطلقا، إذ يشترط تماثل المراكز  
                                       2من حيث تشابه وتعدل أوضاعهم. " 

  ثانيا: المساواة بالالتحاق بالوظائف.

من الدستور على ما يلي:" يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف   51تنص المادة 
 في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحدها القانون".  

 
 ،2004الجزائر،  والتوزيع، للنشر العلوم دار ، 1ط الإداري، النشاط الإداري، والتنظيم الإداري  ي، القانون لبع الصغير محمد 1

 . 222ص 

 . 98ص  ،السابقالمرجع  ،ناصر لباد 2
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 85/59، وكذا المرسوم رقم1966وهو ما نص عليه من قبل قانون الوظيف العمومي لسنة 
قاعدة المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة  الذي نص على الضمانات الكفيلة باحترام وتطبيق

من خلال إلزام المرافق العامة لدى لجوئها للتوظيف، بمراعاة شروط عامة يجب توافرها في  
جميع المترشحين من جهة، والتشييد بإجراءات وكيفيات التوظيف التي تقوم أساسا على نظام 

 1المسابقات المبنية على الشهادات والاختبارات.  

 مبدأ قابلية التغيير ومبدأ استهداف تحقيق المصلحة العامة الفرع الثاني:

 مبدأ قابلية التغيير  أولا:

 ما منها والتنظيمات القوانين وهذه وتنظيمات، لقوانين تخضع العامة المرفق أن القول سبق
 للمرفق المنظمة القواعد على التغيير يقتصر وهيكلته، ولا تنظيمه حيث من العام المرفق يحكم

 المؤسسة إلى المباشرة الإدارة من الإدارة أسلوب تغير إدارته، فيجوز لأسلوب أيضا يمتد بل
  .المختلطة الشركة  إلى العامة المؤسسة من أو العامة

  الرسوم هذه من يخفض أن يقدمها، أو التي الخدمات لقاء رسوما يفرض أن أيضا وللمرفق

 2التغيير.  هذا على الاحتجاج كان لأي يجوز ولامصلحة،  ذلك في رأى إذا

 الإدارية للجهة  أن قانونا المسلم من " :بقوله المبدأ هذا مصر في الإداري  القضاء أكد ولقد 
 تراه   بما الأنظمة هذه تعديل لها وكذلك ومنتجا، منتظما سيرا تتولاها التي الأنظمة وضع سلطة
 استمرار في مكتسب حق بقيام الادعاء الناس من لأحد يكون  أن دون  العام الصالح مع متفقا
  3والاختبارات. معين نظام

 مبدأ استهداف تحقيق المصلحة العامة ثانيا:

 
 . 222ص  ،السابقالمرجع  ي،لبع الصغير محمد 1

 . 184ص  ،2011 القاهرة، العربي، الفكر دار الإداري، القانون  مبادئ ،الطماوي  سليمان محمد 2
 . 184الطماوي، المرجع نفسه، ص  سليمان محمد 3
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 يستهدف العام فالمرفق الخاص، والمشروع العام المرفق بين مميزاً  معياراً  المبدأ هذا يعتبر
 الإطلاق على ربح تحقيق يستهدف ولا مادي ربح تحقيق إلى يسعى ولا العام، الصالح تحقيق
 في يدخل ولا الربح، هذا لتحقيق ويسعى مادي ربح تحقيق الخاص المشروع يستهدف بينما
 ذلك بخدماته، ينتفعون  ممن يتقاضاها رسوم عن العام المرفق يفرضه قد ما الربح تحقيق هدف
 عن يخفف المرفق مما نفقات بعض لتحقيق هي وإنما ،الخدمة مقابل تمثل لا الرسوم هذه لأن

السبب  كان أياً  إليها للمحتاجين الخدمات أداء لتنظيم تكون  قد الرسوم أن ثم العامة، الخزانة
 ربح تحقيق يستهدف لا فإنه خدماته مقابل يفرض رسوماً  حين العام المرفق أن القاعدة فإن

 لا تحقق الذي الربح هذا ، ولكن ربحاً  العامة المرافق بعض تحقق قد الإطلاق على مادي
 هذا تحقق وإنما  الربح، تحقق يستهدف لم المرفق أن دام عام ما وأنه المرفق، طبيعة من يغير
 . 1إليه السعي أو ذلك  استهداف ودون  عرضي بشكل الربح

 المشروعات في الأصل أن ذلك الاقتصادية، العامة للمرافق بالنسبة قليلاً  الوضع ويختلف
 العامة المرافق عن المبدأ هذا تخلف ذلك معنى فهل الربح، تحقيق تستهدف أنها الاقتصادية

 الاقتصادية؟ 

 اقتصادية أنها والثانية عامة، أنها أولاهما صنعتين، تحمل الاقتصادية العامة المرافق أن الواقع
 المرافق هذه  اهتمام تعني العامة صفة فإن الربح، تحقيق  الاقتصادية صفة كان مقتضى وإذا

  الربح تحقيق استهداف عدم مبدأ تحقيق ويقتضي العام، العامة والصالح بالمصلحة

 والأصلي، الأول الهدف هو العام الصالح هدف يكون  أن فحواه  بسيطاً  تعديلاً  عليه تدخل أن
 ذلك ومقتضى الأول الهدف بعد الثانية، ويقع الدرجة من ثانوياً  هدفاً  الربح تحقيق نجعل وأن
 2العام.  الصالح لهدف والأفضلية الأولوية كانت الهدفان، تعارض إذا أنه

 
 . 242الشافعي، المرجع السابق، ص  محمد 1
 . 242الشافعي، المرجع السابق، ص  محمد 2
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 الفصل الثاني: أساليب إدارة المرفق العام 
محال تنوع طرق   لا نهذا ما يرتب عها و هأن المرافق العمومية تعرف بتنوع  هشك فيمما لا
دارة مرفق أخر، وبالتالي فإن اختيار  لإح بالضرورة ليص دارة مرفق لالإح لما يص  ها، ومنهتسيير 

عتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية ا دارة أمام لإطريقة إدارة مرفق من المرافق العامة تضع ا
مية كمرفق توريد المياه، كما أن بعض  هقل أ لأا من المرافق اه....إلخ، بحيث ليست كغير 

ذه هدارية وللإف عن الطرق المتبعة في إدارة المرافق ا ل ا إلى وسائل تختهالمرافق تحتاج بطبيعت 
سيما من حيث درجة تدخل لا ا، ولقد تعددت طرق إدارة المرافق العامة و هعتبارات وغير الا

 . الدولة 

 وعليه سيقسم هذا الفصل إلى: 

 الطرق العامة لتسيير المرفق العام  المبحث الأول:

 الطرق الخاصة لتسيير المرفق العام المبحث الثاني:
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 المبحث الأول: الطرق العامة لتسيير المرفق العام

ي من تحتكر النشاط ها، فأحيانا نجد الدولة هيلف من حيث وضع يد الدولة علإن المرافق تخت 
 هيل ح علصطا و ما ها و هوغير  هموال وتعين الموظفين وتراقب سير المرفق ونشاطلأي تنفق ا هو 

ف  لول، وأحيانا أخرى نجد الدولة تكلأفي المطلب ا  هو ما سنتناولهل المباشر و ستغلابطريقة الا
يمية، يقدم خدمات  لف بنشاط خاضع لرقابة مجموعة إقلوفي إطار القانون بإدارة مرفق عام يك

  هيلق عل ذا ما أطهة وفي مقابل ذلك يتقاضى رسوم و ل بتوفير اليد العام  ى أن يتكفللور عهجملل
 .في المطلب الثاني هذا ما سنتناولهو  وب المؤسسة العموميةلبأس 

 أسلوب الاستغلال المباشر المطلب الأول:

نتطرق من خلال هذا المطلب إلى ماهية أسلوب الاستغلال المباشر في الفرع الأول، وتقييمه 
 الفرع الثاني. في 

 ماهية أسلوب الاستغلال المباشر  الفرع الأول:

دارة المرافق العامة، وسنحاول أن  لإيدية لساليب التق لأل المباشر من استغلاوب الاليعتبر أس 
 ل المباشر وتقييمه. ستغلاوم الاهذا الفرع لمفهل دراستنا للانعرض من خ

 مفهوم الاستغلال المباشر أولا:

ا المادية والبشرية في إطار  لها ضرورية بوسائهدارة أن تقوم بأشغال عمومية التي ترا لإتستطيع ا 
ستعجالية والتي عمال الالأل المباشر يكون خاصة في استغلال المباشر، وتطبيق الاستغلا الا

 .1و الحال في أعمال الصيانة المستمرة همية كبيرة كما أها هليس ل 

والذي يكون  ،هة التي تعرفهل المباشر أحد التعريفات التالية، بحسب الجستغلا يتخذ تعريف الا
 :كالتالي 

 
 . 325ص  ،1992دارة، دار الفكر الجامعي، مصر، لإيمان الطماوي، الوجيز في القانون المحمد س 1
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 :يلل المباشر في إدارة المرافق العامة كما يستغلاوب الالأس  هيعرف الفق

بإدارة المرفق العام   (يةل حدى الوحدات المحإو )أا هذه الطريقة ان تقوم الدولة بنفس هيقصد ب "
 "1.ا ومستخدمة في ذلك وسائل القانون العامها وموظفيهذلك بأموال  مستعينة في

ية، بإدارة المرافق  لطات المحلل المباشر قيام الدولة أو إحدى الس ستغلاويقصد بطريقة الا "
 "2.اها ووسائل القانون العام وتحت مسؤوليتهموالأفي ذلك  ا، مستخدمةهبنفس 

ا ها بإدارة المرفق بنفس هيئات هن تقوم الدولة أو أ ه"يقصد ب  هوب بأنلس ذا الأهكما تم تعريف 
 ."ا ومستخدمة وسائل القانون العامها وموظفيهة في ذلك أمواللمستعم 

 :يلدارة المباشرة كما يلإا waline هكما عرف الفقي

زمة لاموال العامة اللأ، باستعمال ا ه ى مسؤوليتلثمة إدارة مباشرة عندما يتولى الشخص العام وع
تصال مباشرة  زم لتسيير المرفق والال ، وبتأمين كل ما يه يلويشرف ع هاز يعينهوبواسطة ج

شخاص من لأحق بالضرار التي قد تلأبالمستفيدين من المرفق العام ويتحمل مسؤولية عن ا
 3. جزاء عمل المرفق العام

ومثال ذلك مرفق   .دارية في الوقت الحاضرلإالمرافق العامة ا ا بعض هذه الطريقة التي تدار بهو 
ذه المرافق  ه ل المباشر، وذلك إما ستغلا ما عن طريق الاهذان تتم إدارت لية الدية ومرفق الولالالب 

ن الدولة ترى من الخطورة أن تسمح لأفراد، واما لأا ا هيل يمكن أن يقبل ع غير مربحة، فلا
 .4ذه المرافقه فراد بالمشاركة في إدارة مثللأل

ي الوزارات التي يرتبط ه وأذه الطريقة تديره إحدى الوزارات مباشرة، هفالمرفق العام في ظل 
ا، وتتحمل الدولة بواسطة الوزارة المختصة أعباء المرفق المالية ها وتخصص لهالمرفق بمجال عم 

 
 . 313 ص، 2000 الجامعي، مصر،، دار الفكر ي دار لإمحمد فؤاد عبد الباسط، القانون ا 1
 . 350 ص ،2007الجزائر،   نشر والتوزيع،لجسور ل ،2دارة، ط لإعمار بوضياف، الوجيز في قانون ا 2
 . 60ص   ،2003دراسات والنشر والتوزيع، لبنان، لد المؤسسة الجامعية للمج ،1 ط دارة الخاص،لإيام مروة، قانون اه  3
 . 325 يمان محمد الطماوي، المرجع السابق، صلس 4
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الموظفين العموميون ور عن طريق هجملل ها المرفق وتحقيق خدماتهبل ام التي يطهالم   ذوتنفي
 .) اها أو إدارات هأو احدى مصالح) ذه الوزارة هين ب لالعام 

ا تميزا وخطورة،  ها وأكثر هدارية أو غير لإذه المرافق العامة اهبد أن تتولى إحدى وزارات الدولة فلا
ية  لمن العام وزارة الداخلأمرفق الدفاع الوطني أي وزارة الدفاع، ويتولى مرفق ا  فيتولى مثلا

 .1...الخ 

و أقدم طريقة لتسيير المرافق العامة وتعني تقديم خدمات مباشرة هوباعتبار التسيير المباشر 
ا هسواء كانت إدارة مركزية كالوزارات الموجود مقر  -دارة لإور، ويعني أن تتولى اهجملل

الدولة حسب  يم ل ى اقليات الموزعة علا ديات والو ل يمية كالب ل مركزية إق لابالعاصمة أو إدارة 
ا، فتتولى تنظيم  ها ولحسابهبنفس  (المرفق العام)القيام بالنشاطات  -داري المعروف لإالتقسيم ا 

ا تحمل مخاطر التشغيل  هى عاتقلويقع ع لهوتموي هوتعيين موظفي لهالمرفق العام وتشغي
قة مباشرة مع المنتفعين من  لاغير، وتدخل في علا المرفق لهضرار التي يسبب لأوالمسؤولية عن ا

 .خدمات المرفق العام الذي تديره إدارة مباشرة

ا في تنظيم المجتمع وتزايد الحاجيات العامة، التي  همة واجبهذه الم هقيام بلويحرك الدولة ل
ا السياسي ها وطبيعة نظام هدولة حسب أيديولوجيتلا السياسة العامة ل ها الحكومة وقررتهحددت
 .2جتماعيوالا

ية بإدارة  لمرفق العام أن تقوم الدولة أو الجماعات المحل ل المباشر لستغلا لاخير يقصد بالأوفي ا
ة في ذلك وسائل القانون لا مستعمها وموظفي هالمرفق العام إدارة مباشرة مستعينة في ذلك بأموال 

 .العام

ذا  هل المباشر قانونا تاركا ستغلالاصل أن المشرع يعزف عن إعطاء تعريف صريح للأحيث ا
 .ه وب دون إعطاء تعريفا للس لأذا اها قد أشارت لهوبالرجوع لبعض القوانين نجد هغير أن هفقلل

 
 . 306ص  ،2009، دار الجامعة الجديدة، مصر، ي دار لإقانون الاب، النظرية العامة لهمحمد رفعت عبد الو  1
 .17-16 ص ،2010قيس، الجزائر، لت الجديدة، دار بنادية ضريفي، تسيير المرفق العام والتحولا 2
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ل المصالح حيث أجاز المشرع الجزائري باستغلا  2011دية لسنة لذا ما جاء في قانون البهو 
ل ضمن ميزانية  ستغلاذا الاهقة بليرادات والنفقات المتع لإ ى أن تقييد الالعمومية بصفة مباشرة ع

 .دية لالب 

ا هدية أن تستغل مصالحلبلي: "يمكن ل لى ما يلالتي تنص ع 151ذا طبقا لنص المادة هو 
 .ل المباشرستغلاالعمومية عن طريق الا

 .ديةلل المباشر في ميزانية البستغلاوتقييد إرادات ونفقات الا

  1."دية طبقا لقواعد المحاسبة العموميةلا أمين خزينة البهويتولى تنفيذ

ا هي لوما ي 142ل المادة ية من خلاوب في قانون الولالس لأذا ا هالمشرع الجزائري ل كما أشار 
العمومية   هئي أن يستغل مباشرة مصالحلا س الشعبي الو لي:" يمكن المجلا ما يهوالتي جاء في

 ."2المباشر لستغلا عن طريق الا

ذه هجوء إلى لالدولة ال دارية في الوقت الحالي، وتفضل لإذه الطريقة كافة المرافق اهتدار ب
ن لأم ربحا، وإما هيلتدر ع ا لاهن لأذه المرافق هى إدارة مثل لون عل يقب  فراد لالأن الأالطريقة إما 

 . فراد لأذا المرفق مستبعدة اهى القيام بإدارة لمية فتحرص الدولة عهلأى درجة من الالمرفق ع

ت في إدارة بعض  لا قد استعمهدارية فقط بل أن لإى إدارة المرافق التقتصر ع  ذه الطريقة لاهو 
ى سبيل المثال مرافق السكك الحديدية في وقت سابق والتي لالمرافق التجارية والصناعية ع

داري، لإذه الطريقة لقواعد القانون اهيئات عمومية، وتخضع المرافق التي تدور ب هتحولت إلى 
ا موظفون عموميون يعينون مباشرة عن طريق الدولة أو عن طريق الشخص العام هفموظفو 

 
  ،37ع ،  دية، ج رلق بالبلالمتع ،2011يونيو   22الموافق ل 1432رجب عام   20المؤرخ في ، 10- 11القانون رقم  1

 . 2011ية  لجوي 03الصادرة في 
ع   ،ية، ج رق بقانون الولالالمتع ،2012فبراير  21الموافق ل 1433ول عام  ربيع الأ 28المؤرخ في  ،12- 07القانون رقم  2

 . 2012فيفري   29الصادرة في  ،12
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م لقواعد  هم واختصاصاتهم وترقياتهم وتحديد مرتباتهالمرفق، ويخضعون في تعيين  هالذي يرتبط ب
 . ي أموال هذه المرافق هداري كما أن أموال لإالقانون ا 

ا، كما تخضع لقواعد المالية العامة من حيث هخاصة ل  دولة أو أموالالعامة ل الدولة سواء أموالا
 .1اهجراءات لنفس لإحتفاظ بجزء من اا إرادات الدولة دون أن تستطيع الاهإرادت إضافة 

 خصائص الاستغلال المباشر ثانيا:

ة من لل المباشر يتمتع بجملا ستغلاوب الص أن أس لل التعاريف السابقة نستخلامن خ
 :يلة فيما يلساليب، والمتمثلأالخصائص تميزه عن باقي ا

 المعنوية:نعدام الشخصية ا -1

وم أن المرافق العامة تتمتع بالشخصية المعنوية كأصل عام، وكاستثناء بعض المرافق لمن المع
ذا هذا ما يميز هل المباشر، و ستغلا ا لنظام الاه ا الشخصية المعنوية عند اتباعهتنعدم في 

ف بتصريف شؤون المرفق، إذ نجد ليكل المكهنعدام الشخصية المعنوية في الا و هوب و لس لأا
ا إلى هيؤدي وجود ية، لادية أو ولا لية سواء بلدولة أو الجماعات المحلياكل تابعة لهمجرد 

ى المرفق  لشخاص العمومية المشرفة علأة، إذ تبقى الإحداث أشخاص عمومية فرعية مستق
 2. تنشأ عن سير المرفق لتزامات التي قدلاا لهة وحدلا بالحقوق ومتحم همتمتعة وحد

ما مرافق  هدية باعتبار لية وقانون البصراحة نصوص المواد في قانون الولا هعنن لذا ما لم تعهو 
 .ل المباشرلاستغمسيرة بطريقة الا

 ل المالي: ستقلا نعدام الاا -2

 
 . 239- 204  ص ،1994ضة العربية، مصر، هقتصاد، دار النوتحرير الا ي دار لإسعاد الشرقاوي، القانون ا 1
 . 304ص  ،2008مركز النشر الجامعي، تونس،   ،2 ، طي دار لإمحمد رضا جناح، القانون ا 2
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ل المالي،  ستقلا تمتع بالات وب لالس لأذا ا هأما من الناحية المالية فإن المرافق المسيرة بواسطة 
ا تكون مدرجة في ميزانية الشخص العمومي التي تكون هلسير زمة لا يعني أن النفقات ال و ماهو 

 . 149دية حسب نص المادة لبل ي مصالح تابعة لهنارة العمومية و لإ ، مثل اه تابعة ل

ا تعتبر من الموارد  ها بحكم أنها أن تتصرف مباشرة في المواد الذاتية التي تحققهيمكن ل  لا هوأن
 .الراجعة لميزانية الدولة

تقيد إرادات  هى أنلع 151في المادة  2011دية لسنة لى ذلك ما جاء في قانون البلومثال ع
دية أن تمنح  لب لستثناء يمكن لاذا كأصل، أما كهدية، ل ل المباشر في ميزانية البلا ستغلاونفقات ا

 ،149دية مذكورة في نص المادة لة مباشرة من قبل الب لة لبعض المصالح المستغ لميزانية مستق
ية في المادة المشرع في قانون الولا هب اليهذا أيضا ما ذهو  .152في نص المادة ذا ما جاء  هو 

ل  ستقلانعدام الااية أي ل المباشر ضمن ميزانية الولاستغلاحيث تسجل ارادات ونفقات الا 144
ئي  لاس الشعبي الو ل مجلوكذلك يمكن ل  .ل المباشرستغلامصالح المسيرة عن طريق الالالمالي ل 

ذا هل المباشر و ستغلا ة عن طريق الالة لبعض المصالح العمومية المستغلأن يقرر ميزانية مستق 
 .ية من قانون الولا 145يعتبر استثناء جاء في نص المادة 

 شخص العام: لدارة المباشرة للإل المباشر لستغلا خضوع المرافق المسيرة عن طريق الا -3

إدارة مباشرة من قبل الشخص وب تكون تحت لس لأذا ا هذا أن المرافق التي تخضع ل هويعني 
دارة المركزية التي يخضع لإدولة في الذه المرافق بالنسبة لها، تتمثل هف بسير لالعمومي المك

طة الرئاسية لرؤساء  ل س لية لل وزير، في حين تخضع المرافق المحلطة الرئاسية للس لا لهأعوان 
 .1ئيس الشعبي الولا ل دية أو رئيس المجلدارات من رئيس الب لإا

 
 . 304محمد رضا جناح، المرجع السابق، ص  1
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ا ومثال  هامها وتحديد م هل تعيينا من خلالهدارة المباشرة من قبل الشخص المعنوي جلإر اهوتظ 
ئي المصالح  س الشعبي الولال ي: "يحدد المجلما ي 143ية في المادة ذلك ما جاء في قانون الولا

 "... اهللاستغاالعمومية التي يقرر 

 أنواع الاستغلال المباشر ثالثا:

 :ثة أشكاللاذا التسيير يأخذ ثهل المباشر و لاستغيسير المرفق العام بواسطة الا

 ل المباشر:ستغلا لاإدارة ا -1

ا، هي التي تتصرف بواسطة موظفيها هدارة نفس لإدارة، فالإي الشكل الطبيعي لتشغيل اهو 
ة في ذلك وسائل القانون العام  لمستعم (ية لميزانية الدولة أو الجماعات المح)ا المالية لهوسائو 
ل  ستغلاا ودراسة الا لهنا ك هداري يطبق لإوالقانون ا (طة العامة بشكل خاصل امتيازات الس )

 .1ك الدولةلاوالوظيف العمومي وأم داريةلإطات الي دراسة الس هالمباشر 

"يمكن  ي: لى ما يلع 151 هدية في نص مادتلالمشرع صراحة في قانون الب هيلذا ما نص عهو 
 " ... ل المباشرستغلا ا العمومية عن طريق الاهدية أن تستغل مصالحلب لل

ئي أن  س الشعبي الولال مجلي: ”يمكن للى ما يلع 142ية تنص المادة وكذلك في قانون الولا
 2. "ل المباشرستغلا العمومية عن طريق الا همصالح يستغل مباشرة

 ة ماليا:لل المستقستغلا إدارة الا -2

لية، فعندما يتمتع المرفق العام ستقلا سابقا في حديثنا عن خصوصية الا هأشرنا إليو كما هو 
عتبارية يعني ذلك التمتع بالشخصية الا لية المالية ولاستقلانا الاهلية ونقصد ستقلالاببعض ا

 
ية الحقوق، جامعة  لادة الماجيستير، كه دية الجزائري، مذكرة شلا في قانون البهية وتطور لعصام حوادق، طرق التسيير المح 1

 .17 ص ،2005-2004باجي مختار، عنابة، 
 .سالف الذكر ،12- 07القانون رقم  2



 

 

46 

ى: " لدية التي تنص علمن قانون الب 152ذا ما جاء في نص المادة هو  .ذه المصالحهلبعض 
 ".1ة مباشرةلة لبعض المصالح العمومية المستغ لمستق  دية أن تقرر منح ميزانيةليمكن الب 

ا مثل هة لتسيير لدية ميزانية مستقلا الب هدية التي تخصص للبل مثل المصالح العمومية التابعة ل
ا حسب نص  هكلا ملأا، فضاءات الرياضة والتسمية التابعة هك ملالأ الفضاءات الثقافية التابعة 

 .دية لمن قانون الب  149المادة 

س  لي: "يمكن المجلى ما يلالتي تنص ع 145 هية في نص مادتوما جاء أيضا في قانون الولا
ة عن طريق  لئية المستقية ببعض المصالح العمومية الولائي أن يقرر ميزانية الولا الشعبي الولا 

 ."ا المالي هضمان توازن  هيلل المباشر ويجب علا ستغالا

ذا ما جاء في نص  هومثال ذلك النقل العمومي، النظافة والصحة العمومية، مراقبة الجودة و 
 .يةمن قانون الولا  141المادة 

 إدارة الحصر المعنية: -3

بواسطة أحد  ية بإدارة المرفق العام لدارة المركزية أو الجماعة المحلإا اهذه الحالة تقوم فيه
دارة  لإا هل هداف المرفق في مقابل أجر مالي تمنحهأشخاص القانون الخاص، من أجل تحقيق أ 

دارة لإذه الطريقة في موقف وسط بين كل من اهذه الصورة تقف ها المرفق العام، وبهالتي يتبع
ا المرفق وإنما هتدير بنفس   دارة لالإدارة المباشرة، فالإف عن الي تختهمتياز فوب الالالمباشرة وأس 

ا لهيتحم  دارة تتحمل مخاطر المشروع ولالإا تقترب منها في أن اهه شخص خاص، إلا أنيتولا 
ي التي تقدم رأس المال هدارة لإمتياز في أن اوب الالف عن أس لي تختهالشخص الذي يديره، و 

ويقتصر دوره  ى إدارة وتشغيل المرفق لزم لتشغيل المرفق، ويقتصر دور الشخص المدير علاال
 .2ستثمار من ربح وخسارةيتجاوزه إلى تحمل نتائج الا دارة فقط، ولالإإذا عند ا

 
 .سالف الذكر ،10- 11القانون رقم  1
 . 18 عصام حوادق، المرجع السابق، ص 2
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 .في أي نص قانوني من القوانين المشرع الجزائري ولا هيل ل لم ينص عستغلا ذا النوع من الاهو 

 آثار الاستغلال المباشر رابعا:

ثار سواء من حيث  لأ المباشر مجموعة من ال لاستغوب الا ليترتب عن إدارة المرفق العام بأس 
 ه. أو مجال تطبيق هنتائج

 نتائج الاستغلال المباشر: -1

 :ساسية التاليةلأل المباشر النتائج استغلا يترتب عن طريقة الا

 : )العمال)من حيث الموظفين  -أ

م موظفون عموميون يخضعون لقانون الوظيفة العمومية بكل ما هموظفو المرافق العمومية 
 .)1هوكل النصوص التنظيمية المنظمة ل 03/06مر رقم لأا )من حقوق والتزامات  لهيحم

، ( ية، وزارةدية، ولالب )مرفق لدارية المنشئة ل لإ ة اهبين الج – لاأص –قة العمل قائمة لاتكون ع
 . قة العمل قائمة في حالة إلغاء المرفق العاملا، تبقى عهيل وبين الموظف العامل في المرفق، وع

 :مواللأمن حيث ا -ب

ي  هل مباشر لا دارة المرفق العام المسيرة في شكل استغلإموال المخصصة لأ القاعدة العامة أن ا
دارة لإة كما تؤكده قوانين اليتمتع بذمة مالية مستق لا  هدارة التي أنشأت المرفق، إذ أنلإك للم

 2. يةل المح

دية أن تستغل  لبل يمكن لي:" لى ما يلدية علمن قانون الب  151مثال: حيث تنص المادة 
ل المباشر في  ستغلا وتقيد إيرادات ونفقات الا .ل المباشرستغلاا العمومية عن طريق الاهمصالح

 ." دية طبقا لقواعد المحاسبة العموميةلا امين خزينة البهويتولى تنفيذ .ديةلميزانية الب

 
 . 17 نادية ضريفي، المرجع السابق، ص 1
 . 240 ص ،2002نشر والتوزيع، الجزائر، لوم لل، دار الع(دارةلإدارة، نشاط االإتنظيم ي )دار لإي، القانون المحمد الصغير بع 2
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ل  ستغلاإيرادات ونفقات الا ي: " تسجيل لى ما يلية علامن قانون الو  144كما تنص المادة 
ية حسب قواعد المحاسبة العمومية" ومع ذلك فإن مقتضيات التسيير  المباشر في ميزانية الولا 

من   145المادة  هيل ذا ما نصت عه، (ة لميزانية مستق)والفعالية قد تقتضي منح المرفق العام 
ة لصالح بعض المصالح  لئي أن يقرر ميزانية مستقس الشعبي الولال مجلية: " يمكن ل لاقانون الو 

ضمان التوازن  هيلل المباشر ويجب عستغلاة عن طريق الالئية المستغولا الالعمومية أو 
 . "المالي 

دية أن تقرر منح ميزانية  لبل دية:" يمكن للمن قانون الب 152أيضا المادة  هبت إليهذا ما ذهو 
 ".ة مباشرةل ة لبعض المصالح العمومية المستغ لمستق

ية، بطريقة مباشرة ل ى ميزانية الجماعة المحلدولة أو عل ى الميزانية العامة للا علهتموي وتعتمد في 
 .)دية لية، ب وزارة، ولا ) هداري الذي تنتمي إليلإطار الإحسب ا

مالية،  لالمفتشية العامة ل)ى المالية العمومية لرقابة علكما تخضع لقواعد المحاسبة العامة ول 
 1( ....س المحاسبة والمراقب الماليلمج

 عمال:لأمن حيث ا -ت

ا تصدر أو  هق بالمرفق العام أنلالتي تتع  (قرارات، عقود)القاعدة العامة أن جميع التصرفات 
س ل رئيس المج)دارية المنشئة لإة اهطة المختصة بالجل تبرم من الناحية القانونية من طرف الس 

 .)2دي، الوالي لالشعبي الب 

 :وبالتالي فإن

 .ا قرارات إدارية سواء كانت تنظيمية أو فردية هتصدر القرارات التي  -
 .ي عقود إدارية ها هالعقود التي تبرم -

 
 . 18 نادية ضريفي، المرجع السابق، ص 1
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 .داريةلإا المسؤولية اها وتصرفاتهى جميع أعماللكما تسري ع -
 من حيث المنازعات: -ث

ل  ستغلالاقة بالمرفق العام والمدار بطريق الو المختص بالنزاعات المتع هداري لإالقضاء ا
شخصية لل المباشر لستغلا لعدم اكتساب المرفق العام المدار والمسير بطريقة الاظرا . نالمباشر

أمام  هوتصرفات هلدى الطعن في أعمال-مية حيث يمثل أمام القضاءهيتمتع بأ هالمعنوية، فإن
والي، رئيس  ) دارية المنشئة لإة ا هجلالقانوني ل بواسطة الممثل -ة القضائية المختصةهالج

 . )دية لب

دارية وحتى الصناعية  لإا اهيدية خاصة منلذا النوع من التسيير المرافق التق هويخص عادة 
واستخدام وسائل   (ل المباشرلاستغالا) دارة المباشرة لإوب ا لتساع أس اى لويترتب ع ”.والتجارية

أموال عامة، واعتبار   هالقانون العام باعتبار عمال المرفق وموظفين عموميين، واعتبار أموال
دارية،  لإقرارات ا لنظام القانوني ل لالقرارات الصادرة عن إدارة المرافق قرارات إدارية تخضع ل 

ق بنشاط المرفق عقودا ومن جانب أخر فإن المرافق العامة التي تدار  ل واعتبار العقود التي تتع
داري عن الشخص المعني العام لإل المالي واستقلاتتمتع عادة بالا  دارة المباشر لالإبطريق ا 

دولة وليست لل ي من الموازنة العامةهذه الطريقة ه، فموازنات المرافق التي تدار ب هالذي تتبع
 .1ةلموازنات مستق

 ل المباشر: ستغلا وب الالمجال تطبيق أس-2

ا فيما  همرافق العمومية، التي سنحاول حصر لل المباشر لستغلا وب الالت تطبيق أس لاتتعدد مجا
 :يلي

 ل المباشر لمرافق الدولة:ستغلا الا -أ

 
نشر والتوزيع،  لدار الثقافة ل، ي(دار لإية القانون اه ، ماي دار لإ، التنظيم اي دار لإالنشاط اي )دار لإية، القانون اليلاي الخلمحمد ع 1
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ا هل المباشر أن تنشأ الدولة بعض المرافق التابعة لستغلا نعني بإدارة مرافق الدولة بطريقة الا
ي مسؤولة عن هخواص، فلا ل هي عنلى المستوى المركزي دون التخلا عها بنفس همباشرة تدير 

ا ولذلك يكون من  ها وأصدرت مجموعة من القوانين المنظمة لهضرار الناجمة بسبب نشاطلأا
 1. دارة المركزية في الجزائر تعدد الوزارات حسب تعدد المرافق واحتياجات المواطنلإسيمات ا

  (يةل أي وزارة الداخ) ي لمن الداخلأومرفق ا  (أي وزارة الدفاع )من الخارجي لأ ومثال ذلك مرفق ا
 2. )ة أي وزارة التربي)ومرفق التعميم  (أي وزارة العدل )ومرفق القضاء 

ذه المرافق تتبع مباشرة الوزارات المختصة وتحت مسؤولية هومرفق الشرطة ومرفق الجمارك، و 
حتى الوزارات   ا، ولاها إذن شخصية معنوية خاصة بهذه المرافق ليس لهالحكومة المركزية، ف

دولة  لي فروع إدارية لهة بل لوزارات شخصية معنوية مستقلذه المرافق، إذ ليس لهالتي تدير 
 .3كشخص معنوي مركزي 

ذا ما جاء  ه وظيف العمومي لساسي للأا القانون ا هى موظفيليطبق ع ذه المرافق لاهحتى إن 
مر القضاة لأ ذا اهحكام لأيخضع  العمومي"...لامن القانون الوظيف   02 في نص المادة

 ".دفاع الوطني ومستخدمو البرلمانلوالمستخدمون العسكريون والمدنيون ل

ذا ما  هذه المرافق والتي تكون بموجب مراسيم و هساسية الخاصة بلأا القوانين ا هي لنما تطبق عإو 
 :يلا كما يهمن قانون الوظيف العمومي والتي نص 03نص المادة  هجاءت ب

ك الموظفين  ف أسلالساسي بقوانين أساسية خاصة بمختلأذا القانون ا هيحدد تطبيق أحكام  "
يين وأساتذة ل وماسيين القنصلعوان الدب لأك ا، ونظرا لخصوصيات أسلاه تتخذ بمراسيم غير أن

 
ية الحقوق  لادة الماستر، كهيل، المرفق العام بين الضرورة والتحديث وتحديات الواقع القانوني الجديد، مذكرة نيل شلحسناء ق 1

 . 36 ص ،2015- 2014وم السياسية جامعة محمد خيضر، بسكرة، لية الحقوق والعلوم السياسية، كلوالع
 . 188 ص ،2006نشر، الجزائر، للباد ل ،1 ، طي دار لإناصر لباد، الوجيز في القانون ا 2
وم لية الحقوق والعلادة ماستر، كه، مذكرة لنيل ش(ةلدية ورقلدراسة حالة ب)عبد الجبار بابي، ترقية المرفق العام في الجزائر  3

 . 12 ، ص2016- 2017ة، لالسياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورق
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من الوطني والحرس لأك الخاصة بالأسلاليم العالي والباحثين والمستخدمين التابعين ل التع
  "...1ديلالب 

المشرع صراحة أن مرفق الدفاع  هوالتي نص في 2014وبالرجوع لقانون الخدمة الوطنية لسنة 
ا هو المسؤول عن تنفيذ الخدمة الوطنية وتنظيم همن اختصاص وزير الدفاع الوطني وبالتالي 

 .2من قانون الخدمة الوطنية  06المادة  هيلذا ما نصت عهدارية المدنية لإياكل ا هبالتنسيق مع ال

 ل المباشر: ستغلا مرافق العامة بطريقة الالإدارة الجماعات المحمية ل -ب

ية لسد حاجات  ية سواء كانت بمدية أو ولا لل المباشر من طرف الجماعات المحستغلانعني بالا
ية أن لل المرفق العامة المحستغلااويشترط في انشاء   (يةدية، ولا لب)يم معين ل مشتركة لسكان إق

 .يلالمرفق ذا نفع محيكون 

مرفق  )حة العامة  لدارية، تكتسي طابع المص لإسيما الا ا هدية وفي نشاطاتلى مستوى البلع فمثلا
ا ها وعمالهل المباشر أي عن طريق أموالستغلاعن طريق الا (دية لالب ) اهتأمن (الحالة المدنية 

 . اهوموظفي

 (الجماعات المحمية )ية دية والولا لمن الب ونجد أن المشرع الجزائري لم يمانع من أن تستخدم كل 
حة لوب الذي طبق في العديد من المرافق العمومية التجارية والصناعية إذ رأت مصلس لأذا اه

 .3في ذلك

ذا القانون هدية طبقا ل بلى:" يتحدد تنظيم إدارة اللدية عل من قانون الب 126حيث نصت المادة 
 "...4اهام المسندة إلي همية الجماعات وحجم المهوحسب أ 

 
ساسي العام  لأيتضمن القانون ا ،2006يوليو   15الموافق ل 1427جمادى الثانية عام  19المؤرخ في  ،06- 03مر لأا 1
 . 2006  يوليو 24الصادرة في  ،46ع   ،وظيفة العامة، ج رلل
ع   ،ق بالخدمة الوطنية، ج رليتع ،2014أغسطس  09الموافق ل  1435شوال عام  13المؤرخ في  ،06- 14القانون رقم  2

 . 2014أغسطس  10الصادرة في  ،48
 . 203 ناصر لباد، المرجع السابق، ص 3
 .سالف الذكر ،10- 11القانون رقم  4
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حكام القانونية المطبقة في لأي:" مع مراعاة ا لى ما يلمن نفس القانون ع149كما نصت المادة 
ي تحدث إضافة إلى  هذه الصفة، فها وب هكدارة أملا إا و هبية حاجات مواطني ل ذا المجال... ته

 :ا هالخصوص ب  هى وجلدارة العامة، مصالح عمومية تقنية قصد التكفل علإمصالح ا

 . ةلالتزويد بالمياه الصالحة لمشرب وصرف المياه المستعم  -
 . خرى لأت الاالنفايات المنزلية والفض -
 . ت المروراصيانة الطرقات واشار  -
 . نارة العمومية لإا -
 . سواق الموازين العموميةلأسواق المغطاة والأا -
 .الحضائر ومساحات التوقف -
 . المحاشر -
 . النقل الجماعي -
 . دية لالمذابح الب  -
 . داء ها مقابر الش ها بما فيهيئة المقابر وصيانت هالخدمات الجنائزية وت  -
 . اهك ملالأ فضاءات الثقافية التابعة  -
 . اهك ملالأ فضاءات الرياضة والتسمية التابعة  -
 .1"المساحات الخضراء -

ى:" يكيف عدد وحجم المصالح له عمن القانون المذكور أعلا 150وقد نصت المادة 
 .ديةل ه حسب إمكانيات ووسائل واحتياجات كل بأعلا 149في المادة ا هيل المنصوص ع

 "...ل مباشرستغلا اذه المصالح مباشرة في شكل هويمكن تسيير 

من   151ل المباشر في نص المادة ستغلا وب الالس لأوقد كرس المشرع الجزائري شكل صريح 
 :يلى ما يلالقانون سالف الذكر والتي تنص ع

 
 .سالف الذكر، 10- 11القانون رقم  1
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تقييد إيرادات ونفقات   .ل المباشرستغلا ا عن طريق الاهدية أن تشغل مصالحل بليمكن ل  "
دية طبقا لقواعد المحاسبة لا أمين خزنة البهويتولى تنفيذ .ديةلل المباشر في ميزانية البستغلا الا

 ."العمومية

س الشعبي لمجل ل 142ية بموجب المادة ولا لية فقد أجاز المشرع لوبالرجوع إلى قانون الولا 
 .1ل المباشرستغلا ل مصالح عمومية بصفة مباشرة عن طريق الااستغلا ئي الولا 

ل المباشر في  ستغلا ى: " تسجل ارادات ونفقات الالمن نفس القانون ع 144كما نصت المادة 
 ." ية حسب قواعد المحاسبة العموميةميزانية الولا

ة ليقرر ميزانية مستق ئي أن س الشعبي الولالمجلجازت لأ من نفس القانون حيث  145أما المادة 
 ل المباشرستغلاة بطريقة الالية والمستغولالعض المصالح العمومية التابعة ل بلصالح 

 مزايا وعيوب الاستغلال المباشر  الفرع الثاني:

يعني  ذا لاه ل المباشر في إدارة المرافق العامة غير أن ستغلا وب الالس لأمية البالغة هلأرغم ا
 .نتقاداتوه من العيوب والالخ

 مزابا الاستغلال المباشر أولا:

مكانة طبيعية في ظل ما يسمي بالدولة الحارسة   هل المباشر، وجد لستغلا وب الالإن أس  -
ى ما يسمي بمرافق السيادة، ولكن بعد تطور لأين كانت المرافق العمومية تقتصر ع

ذه هة الدولة الحارسة الى دولة الخدمات، أصبحت لا من مرحهوظائف الدولة وانتقال
 .2لعاديين اشخاص لأى الحكرا ع لات كانت أصخيرة ترتاد مجالالأا

ن  لأخواص لا لهل بكيان الدولة وعدم ترك ستغلا وب الالرتباط المرافق المسيرة بأس ا -
 ) الخواص)م هيحقق أرباحا أو مكاسب مادية ل ا لاهنشاط

 
 .سالف الذكر ،07- 12القانون رقم  1
 . 23 عصام حوادق، المرجع السابق، ص 2
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ساليب أا بوسائل القانون العام و هوب، يحسن تدبير ل س لأذا اه المرافق العامة المسيرة ب " -
 ".دارة لإداري، وبذلك تترك لتدبير المباشر من قبل الإالضبط ا 

ومن الناحية  هفراد فإنلأى حساب الت عازدياد تدخل الدولة في الكثير من المجالا  -
الأسلوب الخصب ى اعتبار أنه لار وتطور كبيرا عهزداوب لس لأذا ا هالنظرية سيعرف 

 .1هفراد فيلأمجال لتدخل ا  لسيطرة واستغلال الدولة لمرافقها استغلال مباشرا لا
زة إدارية ها تحتاج إلى أجهن لأدارية لإعجز الخواص عن تدبير بعض المرافق العامة ا  -

 . ضخمة ووسائل مالية كبيرة
في إدارة المرافق العامة لموارد مالية  (ل المباشرستغلاالا) وب لس لأذا اهكما يستدعي  -

 . ضخمة مستمدة من ميزانية الدولة
ي التي  ها فهق في إدارة نشاط ل دارة حق التصرف المطلإوب أن تكون الس لأذا اهب ليتط  -

 .تنفرد باتخاذ القرارات التنظيمية 
تدبير ى النشاطات في لدارة المشرفة علإل المباشر أن يكون لستغلا تقتضي طريقة الا -

 .2تدبيرا يتفق مع القانون  هشؤون موظفي

 عيوب الاستغلال المباشر ثانيا:

ومن  همية في تسيير المرافق العامة غير أنهل المباشر بسمات وأ ستغلا وب الالرغم تميز أس 
ذا هة، فإن لوب محدود الفعالية في ظل ما يسمي بالدولة المتدخلية يبقى أس لالناحية العم

في مجال   هعرضة لمجموعة من العراقيل والمعوقات التي تحد من فعاليت هوب وجد نفس لس لأا
 :يلة فيما يلوالمتمث 3له تدخ

ذه المرافق هى توسع لمرافق العامة وعدم السيطرة علتسيير المباشر لل الثقل المالي ل -
يحدث ضغط من الناحية المالية وزيادة  (ل المباشرستغلاالا)وب ل س ذا الأهعتبار لا

 
 . 23 عصام حوادق، المرجع السابق، ص 1
وم السياسية، جامعة  لية الحقوق والعلادة ماستر، كهرة دقاقرة، امتياز الطرق السريعة في الجزائر، مذكرة لنيل شهفاطمة الز  2

 . 03 ص ،2015-2014ة، لقاصدي مرباح، ورق
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إلى أموال كبيرة مما ولد أزمة كبيرة  (المرافق العامة (ا هيحتاج لتسيير  هالنفقات كما أن
  .1يةلى ميزانية الدولة والجماعات المحلع

وب لما ينتج  لس لأتنفر عادة من ا (الصناعية والتجارية) قتصادية عتبار نشاط المرافق الاا  -
 .ا لروتينيات إدارية وماليةهمن خضوع هيلع

بتكار ا وابتعاد الموظفين عن الا هوائح التي تحد كثيرا من نشاط لدارة بالقوانين وال لإتقييد ا  -
م في  ه ن ترقيتلأمسؤولية والمخاطر ل م الى إتباع الروتين الحكومي تجنبا لهوالتجديد وميول

تعرقل المرفق عن التطور  هيلبتكار، وع لاقدمية أكثر مما تخضع ل لأة تخضع لبالنيا
 .2ارهزدوالا

 يا ولالادات عهى ش لين على توظيف أشخاص متحصلعتماد عغياب الكفاءة والا -
سد حاجات دون )جة هلازمة ويرجع ذلك إلى سياسة التوظيف المنت لا  يتمتعون بالكفاءة

 .)3كفاءةل النظر ل
ام واضحة ودقيقة ويرجع ذلك إلى غياب هم الى مهالتضخم في عدد الموظفين وافتقاد -

داري، وأساليب سيره، لإى العمل الية التوظيف، مما تعكس علعم  ليهمبدأ تستند ع
 .دولة لواحداث عجز في الميزانية العامة ل 

 أسلوب المؤسسات العامة  المطلب الثاني:

نتطرق من خلال هذا المطلب إلى ماهية أسلوب المؤسسات العامة في الفرع الأول، وفي الفرع 
 تقييمه. الثاني 
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 ماهية أسلوب المؤسسات العامة  الفرع الأول:

ى لع هل المباشر عمل الفقستغلاول المتمثل في الالأ وب الس لأت لهنتقادات التي وجلانظرا ل
وب المؤسسة لوب آخر يكون أكثر نجاعة في تسيير المرافق العامة، المتمثل في أس لإيجاد أس 
 العمومية. 

 مفهوم المؤسسة العامة  أولا:

ى النحو  لويكون ع هة التي عرفتهذا حسب الجهفيتخذ تعريف المؤسسة العمومية عدة تعريفات و 
 . التالي 

ذه التعريفات ما هالمؤسسة العامة أخذت عدة تعريفات من العديد من فقياء القانون ومن أبرز 
ا:" عبارة عن مرفق عام يدار عن طريق منظمة عامة،  هى أنلعرفت المؤسسة العمومية ع :يلي

 "1.ويتمتع بالشخصية المعنوية

ة تتمتع بالشخصية ليئة أو منظمة مستق ه هى إدارتلا:" مرفق عام يقوم عهى أنلوعرفت أيضا ع
 2". ا النسبي عن الدولةهل عتبارية التي تكفل تحقيق استقلاالا

ي طريقة من الطرق العامة التي تدار  ه:" أن المؤسسة العامة ه ري بقولهستاذ ز ا الأهكما يعرف
ي عبارة عن مرافق عامة تتمتع بالشخصية المعنوية كي تستقل في  ها المرافق العامة، و هب

ل يجعل من المؤسسة العامة مرفق يدار بطريقة  ستغلاذا الاهدارية، و لإطة ا لا عن الس هإدارت
مركزية"، كما يفرق بين المؤسسة العامة والمرفق العام، حيث يرى أن المؤسسة تنشأ لتحديد لاال

 .3لهالذي أنشأت من أج ا القانونية بالغرضهميتهنوع محدود من الخدمات تتعين أ 

 
 . 337يمان الطماوي، المرجع السابق، ص لمحمد س 1
 . 307اب، المرجع السابق، ص هلو امحمد رفعت عبد  2
  ص ،2018نشر، الجزائر، لالجزائري المقارن، دار الجامعة الجديدة لمنية شوايدية، خوصصة المؤسسات العامة في التشريع  3
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دارية بين لإدارة تقضي بتوزيع الوظيفة الإا:" طريقة من طرق اها أيضا بأنهكما تم تعريف
ا تحت إشراف ورقابة  هأخرى تباشر وظيفتيئات عامة ه دارة المركزية و لإالحكومة التي تمثل ا

داري من أيدي الموظفين إلى أيدي المواطنين لإي تؤدي نقل النشاط اهطة المركزية، و لالس 
ى لى الديمقراطية السياسية علي قياسا علالمح ى الصعيدلدارية علإتحقيقا لمبدأ الديمقراطية ا 

 "1المستوى الوطني

ي عبارة عن هص أن المؤسسة العمومية لل ما سبق من التعريفات يمكن أن نستخومن خلا
 .ل المالي ستقلامرفق عام يتمتع بالشخصية المعنوية والا 

حيث نجد أن المشرع الجزائري أعطى تعريف المؤسسة العمومية في قانون الوظيفة العمومية  
دارات  لإدارات العمومية، والإي:"... يقصد بالمؤسسات والا كما يهوالتي عرف 2في نص المادة 

يمية والمؤسسات  لقلإا والجماعات اهالمركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة ل 
ني  هي والثقافي والم لداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العملإالعمومية ذات الطابع ا

ي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع لوالمؤسسات العمومية ذات الطابع العم 
 ."ساسيلأذا القانون اهحكام لأا همستخدمو 

مؤسسة العمومية  ل ية نجد أن المشرع عزف عن إعطاء تعريف صريح لوبالرجوع إلى قانون الولا 
ذا حسب م  هل المالي ستقلا ا مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاها فقط بأنهأشار إلي وانما
146. 

مؤسسة العمومية وإنما لدية نجد أن المشرع أيضا لم يعطي تعريفا ل لوكذلك الحال في قانون الب
داري حسب م  لإل المالي واستقلاية تتمتع بالشخصية المعنوية والالا مؤسسة محهأشار إلى أن

153. 

 
بي الحقوقية، لبنان،  لمنشورات الح ،1 ، ط(المؤسسة العامة والخصخصة)وليد حيدر جابر، طرق إدارة المرافق العامة  1
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دولة وتخضع لقواعد الميزانية  لميزانية العامة ل ل دارية التابعة للإإن ميزانية المؤسسة العمومية ا 
ة وتخضع ل ي مستقهوالمحاسبة العمومية، أما ميزانية المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية ف

 .1في الغالب إلى قواعد القانون التجاري 

 خصائص المؤسسة العامة  ثانيا:

 :ا همها شخص من أشخاص القانون العام بعدد من الخصائص أ هتتميز المؤسسة العامة باعتبار 

 المؤسسة العمومية شخصية معنوية عامة:-1

ا من أشخاص  هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية، وبما أن هيعني أن المرفق العام يدار من طرف 
 .ي شخصية معنوية عامةهالقانون العام ف

إعطاء قدر كبير من  هدف منهال (مؤسسة عامة)مرفق عام ل إن منح الشخصية المعنوية ل
، ومن نتائج هدافهمن تحقيق أكبر أ  هجزء من الحرية التي تمكن هلية التي تجعل لستقلاالا

 :ى الشخصية المعنويةلع لهتحص

ي ها، فهية المنشئة للة عن ذمة الدولة أو الجماعة المحلمؤسسة ذمة مالية مستقل تكون ل -
 .اها وفي نفقاتهة في تحصيل إيرادات لمستق

 .بات والوصاياه قي اللحق ت -
 .ا حق التقاضي ورفع الدعاوي له -

دارية،  لإم العقود اابر وإ  ،اراتقر الحقوق والواجبات إصدار الك خاصة، تتحمل ا أملاهكما أن ل
حيات مرتبطة  لاي تتمتع بصها، وبذلك فها ميزانية خاصة بهطة العامة، ول لوتتمتع بامتيازات الس 

 .2ا شخصا عاماها وبصفتهب
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ذه المؤسسات في شكل شركات هل تشكيل بعض لاة من خلر الشخصية المعنوية المستق هوتظ 
ا  هعتبارية من تاريخ قيدذه الشركات تتمتع عند المشرع الجزائري بالشخصية الاهتجارية، كون 

 1. في السجل التجاري 

ية شخصية ولالحيث نص المشرع صراحة أن ل 2012ية لسنة ذا ما جاء في قانون الولاه
س  لي:" يمكن المجيلى ما لالتي تنص ع 146ب المؤسسة حسب ملو معنوية عندما تسير بأس 

ئية تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية مومية ولاعئي أن ينشئ مؤسسات لا الشعبي الو 
 ."اهة من أجل تسيير مصالحلالمستق 

حيث نص أيضا المشرع صراحة عندما تسير  2011دية لسنة لوأيضا ما جاء في قانون الب
 :ي لى ما يلالتي نصت ع 153وب المؤسسة حسب نص المادة لبأس 

ة  لدية أن تنشئ مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقل يمكن الب "
 ."اهمصالح  من أجل تسيير

حة العامة  لا بتسيير مرفق عام يحقق المصهو قيامهن موضوع نشاط المؤسسة العامة لأونظرا 
ا هالتي تحكم سير المرافق العامة أيا كان نوعثة لا ساسية الثلأالقواعد ا  هيلمواطنين، فيطبق علل

مؤسسات  لا في النصوص التنظيمية المنظمة ل هيلنية ولو لم ينص عهإدارية أو اقتصادية أو م 
 .العامة 

فا في  دارة المرافق العامة عموما، نجد تميزا واختلالإساسية الحاكمة لأذه القواعد ا هف ولكن بخلا
ف طبيعة النشاط لكل ى أساس تنوع المرفق العام واختلالمؤسسات العامة علالنظام القانوني ل

 2.مؤسسة

قانون العام،  لكما سبق القول بأن المؤسسة العامة تعتبر شخصا معنويا يخضع كأصل عام ل
ا ها التي تتمتع بهعتبارية أو المعنوية في حد ذاتو إبراز الشخصية الاهنا المراد هولكن 

 
 . 10منية شوايدية، المرجع السابق، ص  1
 . 309اب، المرجع السابق، ص همحمد رفعت عبد الو  2



 

 

60 

دارة لإا عن اهل ي ضرورية لتوفير ضمان استقلاهة، فلالمستق حة لالمؤسسة العامة أو المص 
 .اهمرفق العام المحدد لل ا لهالمركزية في تسيير 

ي تحقيق مزايا معينة في إدارة المرفق بقدر من هعتبارية لافالغاية من الشخصية المعنوية أو ا
 .لإدارةلية ونجاحا  لنحو أكبر فاع ىلل عستقلاالا

ي هة إداريا أي عضويا فلي مستقهدارية والتسييرية، فلإلية ا ستقلاا نوعا من الاهفالمؤسسات ل
ة في اتخاذ  لا مستقهي تعني بأن هلية التسييرية فستقلاغير تابعة لشخص معنوي آخر، أما الا

ة من لومستق تخاذ القرارات،لاتنتظر موافقة مسبقة  ي غير مرتبطة بالوصاية ولاها، فهقرارات
 .1مرفق العاملى السير الحسن للت ويسير عتنفيذيا ينفذ المداولاازا ها جهحيث أن ل

ذه المؤسسات العامة لغرضين حيث يتمثل  هوقد أعطى المشرع الجزائري الشخصية المعنوية ل
ذه  هدف تمكين هداري، وذلك ب لإدولة عن النشاط ا لول في فصل النشاط التجاري للأالغرض ا

ساليب من لأ ذه ا ه ها، وذلك لما تمتاز بهساليب التجارية في سير لأستعانة باالمؤسسات من الا
ذه الشخصية، هثار المترتبة عن اكتساب ولة، أما الغرض الثاني فيتمثل في الآهسرعة وس 

 2.مؤسسةلل المالي ل ستقلاتحقيق الا هومن ة عن مالية الدولةلخاصة الذمة المالية المنفص

ذلك أن المؤسسات العامة تبقى خاضعة لرقابة قة، للية نسبية وليست مطستقلاذه الاهوتبقى 
رباح لأضافة إلى أن الإ حة العامة بالالمص  هى حسن سير العمل بما تقتضيلالدولة التي تسير ع

 .دولةلحيان إلى الميزانية العامة للأب التؤول في أغ ذه المؤسسةها هالتي تحقق

 ل المالي:ستقلا الا-2
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ل أن أموال المؤسسة العامة  لال المالي، وذلك من خستقلاكما تتمتع المؤسسة العمومية بالا
وعدم   ه يلمال العام، كعدم جواز الحجز علستثنائية ل دارية أموال عامة تتمتع بالحماية الالإا

 1ه.ة المدة وعدم جواز التصرف فيلبوضع اليد أو الحيازة طوي فرادلأمن جانب ا هكل تم

ا،  همثل لنشاطاتلأ ا بالتسيير اهلية إدارية ومالية تسمح لستقلااا هإن المؤسسة ل "ptheror.j فقال
 "2.لية نظريةلا ستقذه الاهولكن 

ل الذي توفره الشخصية المعنوية من ناحية أي أن تكون المؤسسة العامة أو  ستقلا وينتج عن الا
ية  لامن قانون الو  146المادة  هيلذا ما نصت عهة، لا ذمة مالية مستق هة ل لحة المستقلالمص

دولة،  لة عن الميزانية العامة للا ميزانية مستقهدية بحيث يكون للمن قانون الب 153والمادة 
ة لا وتتكون من حصيهوكة لليرادات تعتبر مملإ وتتكون ميزانية المؤسسة من إيرادات ونفقات، وا

قاه المؤسسة لا، وكذلك ما تتهحتلا الدولة من أموال أو ضرائب مفروضة لمصهل هما تخصص
المؤسسة  لهحة الجامعة، وأيضا ما تحصليئات الخاصة كالتبرعات لمصهفراد واللأمن تبرعات ا

 .فراد المنتفعين بخدمات المرفق لأا اهمن رسوم يدفع

ة أو الشخصية المعنوية أن المؤسسة العامة لعتبارية المستق لاومن ناحية أخرى، عن الشخصية ا
ا هضرار التي تسببت بلأا عن اهالتعويضات التي تدفع ا الخاصة، وعن هتكون مسؤولة عن أموال

 .م هفراد المنتفعين أو غير لأا في حق اها وأعمالهبسبب نشاط

 ى مبدأ التخصص: لالمؤسسة العمومية تقوم ع-3

ي ها ها وتعريف هأن المؤسسة العامة بحكم طبيعت  specialties de Principe ذا المبدأهويعني 
مية التصرف خارج  هحية أو اختصاص أو أ لاا صهوليس لا، هشخص معنوي عام يتخصص في

. فالقانون الذي أنشأ المؤسسة العامة يقوم هذا المرفق العام المحدد في سند إنشائهإطار 
يم الجامعي له المؤسسة العامة، كمرفق التعبالضرورة بتحديد نوعية المرفق العام الذي تتولا
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مؤسسة لرباء أو المياه، وبالتالي ليس لهحة الك لبالنسبة لجامعة عامة أو مؤسسة عامة أو مص
 هالعام المحدد في سند إنشائ ذا المرفقهالعامة أن تسعى لتحقيق غرض أو نشاط آخر مغاير ل

 .1و المقصود بمبدأ التخصص هذا هو 

ي تنشأ من أجل هف (ي أو وطنيلمح) يمي ل قلإا الهما كان مجال تداخه فالمؤسسة العمومية م
 .وسائل والموارد لمحددة جدا، إدارة مرفق عام أو مرافق ويحدد القانون المنشئ لام هتنفيذ م 

ا أن هيمكن  ا فلالهحترام الصارم لمجال تداخوتنشا من أجل تغطية نشاط معين مما يتوجب الا
ذا المبدأ هام أخرى وفي البدء كان ينظر إلى ها لمها او استعمال ذمتهتتجاوز مجال نشاط
ا أن تقبل  هيمكن ي لذلك لاهمع مرور الوقت أخذ نوعا من المرونة. ف هبطريقة صارمة لكن

 .2الهبات أو المزايا المخصصة لتحقيق نشاط خارج عن إطار تدخه ال

داف همؤسسة العامة أن تستعمل أموال المرفق العام الذي تسييره لتحقيق أ ليجوز ل ومن ثم لا
تمارس نشاط مخالف عن إدارة المرفق العام ا أن هيجوز ل ذا المرفق بالذات ولاهأخرى مخالفة ل

ا عائدا هذا النشاط مربح ويحقق لها حتى ولو ادعت المؤسسة العامة أن هالمحدد في سند إنشائ
 .هلا ى تحقيق نشاط المرفق العام الخدمي الذي تتو لا عهماليا كبيرا يعين 

ا أي خارج إطار هالمؤسسة العامة خارج إطار تخصص هوبالتالي كل قرار أو عمل تقوم ب
 .ه ، يعتبر قرارا غير مشروع يجوز إبطالهه وحدود نشاطتتولا المرفق الذي

شخص معنوي عام متخصص مرتبط بشخص معنوي عام  ي إلاهفالمؤسسة العمومية ما  هومن
 .)يةل الدولة أو الجماعات المح)
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ت ومجالا (رئيسينشاط )ت أساسية ناك مجالاهت التدخل وقد تكون فالقانون يحدد بدقة مجالا
ة  لذه النشاطات الثانوية مكمهضافية وقد تكون لإا يعمل بالبحث عن الفعالية اهثانوية، وجود

 .تماما  هة عنليجوز أن تكون منفص  ولا هلمعمل الرئيسي ومساندة ل

المتضمن إنشاء  436-96من المرسوم الرئاسي  4ى سبيل المثال ما جاء في المادة لفع
ا" المحافظة أداة تضع  هى المجال المحدد لتخصص لا عها ويسر همحافظة الطاقة الذرية وتنظيم 

 ."اهوتطبق السياسة الوطنية لترقية الطاقة والتقنيات النووية وتنميت

والذي يتضمن تحويل   258-98من المرسوم التنفيذي رقم  05وكذلك ما جاء في النص المادة 
ى مجال تدخل لالديوان الوطني الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، ع

ذا هرصاد الجوية لأالديوان في تنفيذ السياسة الوطنية في ميدان ا  مةه المؤسسة" تتمثل م
 "1.تصال بالمؤسسات المعنيةلابا

 دارية: لإوصاية الخضوع المؤسسات العامة ل-4

طات ل الس ا هيلا عهدارية الوصائية التي تمارس لإطة والرقابة ال س لتخضع المؤسسة العامة ل
 .2دارية المركزية في حدود النظام القانوني الذي يحكم المؤسسات العامة لإا

وصاية أبعد  وصاية دون نص ولا طة مشروعة ومحدودة قانونا إذ لالدارية س لإوتعتبر الوصاية ا
 .هة مبدأ الشرعية واحترامهدف إلى حماية الصالح العام لجهالنص، ت  من

  داريةلإة الوصاية الى المؤسسات العامة والمصالح المستق لالمركزية عوتسمى رقابة الحكومة 
tutelle la administratuieديات أو  لا البهدارية التي تخضع للإ، تماما مثل تمك الوصاية ا

ية، وبالمناسبة تمثل المؤسسات العامة  لمركزية المحلاا تمثل الهالمحافظات والمدن باعتبار 
 .مركزية المرفقية لا ي الهم و لدارية كما نعلإركزية ا ملا خر من اللآة النوع الوالمصالح المستق
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طة المركزية،  لس لى المؤسسات العامة الوزير المختص كممثل ل لدارية علإويمارس الوصاية ا 
وصاية وإشراف لا ومجال المرفق الذي تديره تخضع ل ه ذلك أن كل مؤسسة عامة بحكم تخصص

نا جاءت عبارة " ه، ومن ه ذا المجال ضمن اختصاص وزارتهالوزير المختص الذي يدخل 
 "الوزير المختص

امة  هى بعض القرارات اللدارية تتضمن أحيانا ضرورة تصديق الوزير المختص علإالوصاية ا 
حيان ضرورة استئذان الوزير المختص قبل إصدار  لأ ا، كما تتضمن في بعض اهكشرط لنفاد

 .خرى لأبعض القرارات ا 

ا تتم في حدود ما ينص هى المؤسسات العامة وقراراتلدارية ع لإالوصاية ا ذه هحوال لأوفي كل ا
أوامر   ه طة المركزية في توجيلدارية حق الس لإذه الوصاية اهتتضمن  القانون، كما لا هيلع

ل وفكرة ستقلاذا غير جائز ويتعارض مع مبدأ الاها، فهى المؤسسة العامة إتباعلمسبقة يجب ع
 .ية أو مرفقية لا محهمركزية بنوعي لاال

س إدارة المؤسسة العامة في اتخاذ  لول محل مجلدارية الحلإطة الوصاية اليجوز لس  كذلك لا
 .1ذا أمر نادر الحدوث هى ذلك و لاستثناء إذا نص القانون ع ، إلاهاختصاص قرار من

ي هن الوصاية لأقة لتستطيع أن تكون مط لية نسبية ولاستقلاذه الاهنا يمكن القول أن هومن 
دية، لوزارة، ب)مركزية التقنية، والمؤسسة تبقى تابعة وفي إطار تخصص عام لاجزء من ال

ي رقابة وصائية، والتي ها القانون و هيل قة، نص عللية المط ستقلالاة للي كفكرة مقاب ه، ف( يةولا
عمال لأشخاص أو الأى الذه الوصاية إما عه تضمن تطبيق القانون ويمكن أن تكون 

ي وصاية مالية وتقنية في نفس ه، ف(مية مثل الميزانية هلأت ذات ا ى المداولالالمصادقة ع)
 .2حيان تعرقل حركية المؤسسة العمومية لأب الالوقت وفي أغ
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 هة الوصاية تمارس نوع من الرقابة يشبهلية فجستقلاتتعارض مع مبدأ الا لاذه الوصاية هو 
 ا لاهطة الرئاسية في أنلفا واضحا عن الس اختلاف ل ي تختهية، و ل يئات المحهى ال لا عهرقابت

ل المؤسسة ذا أن استقلا هت المحددة بنصوص خاصة، ويعني لافي بعض الحا تزاول إلا
طة الرئاسية التي يمارس  لى عكس الس لستثناء عي الاهدارية لإصل والوصاية الأو اهالخاصة 

ة هطة جلص س لا وتتخهى المرؤوس دون حاجة إلى نص خاص يجيز لا الرئيس الرقابة عهفي
قة  لسيما القرارات المتع ى قرارات المؤسسة العامة غالبا في التصديق ولالالوصاية في الرقابة ع

 1. بالمالية

 مزايا وعيوب أسلوب المؤسسات العامة  الفرع الثاني:

ا هت للا تتمتع بمجموعة من المزايا جعنهأ يدية إلالساليب التقلأوب المؤسسة من الباعتبار أس 
ا خالية من العيوب والثغرات  هيعنى أن ذا لاهام وكبير في تسيير المرافق العامة غير أن هدور 

 :يلذه المزايا والقيود فيما يهة لار جمهوبالتالي يمكن إظ

 مزايا أسلوب المؤسسات العامة  أولا:

دارية أو لإوب المؤسسة العامة لتسيير بعض المرافق العامة الجأ الدولة إلى طريقة أو أس لت
طة التنفيذية، نظرا لعدد من المزايا  لل المباشر بواسطة وزارات الس ستغلا من الا  قتصادية، بدلاالا

 :يلوب المؤسسة والتي تتمثل فيما يلا أس هالتي يقدم

ا هل المباشر في إدارتستغلا ة متميزة عن الالدارية مستق لإعتبار المؤسسات العامة اا  -
دارية وذلك من لإمن التعقيدات والصعوبات ا  ةخير لأذه اهص خلمرافق العامة حتى تتلل
طابع الفني أو لدارة نظرا ل لإضافة إلى الكفاءة الفنية في الإراء، بالآل السرعة في الاخ

 .2مرفقل التكنولوجي ل

 
 . 30 عصام حوادق، المرجع السابق، ص 1
 . 315 اب، المرجع السابق، صهمحمد رفعت عبد الو  2



 

 

66 

وب المؤسسة العمومية يخفف العبء عن الدولة في إدارة بعض المرافق العامة، لأس  -
ا باعتبار أن المرفق العام  هل في إدارت لاالمؤسسات العامة من استق هوذلك لما تتمتع ب

 .نا يتمتع بالشخصية المعنوية ه
مرفق، مع ضمان  ل دارة المباشرة للإدارة المركزية من عبء الإالمؤسسة العامة تحرر ا -

طة لطة المركزية بس ل حتفاظ الس لاداف الدولة وأغراض الصالح العام، نظر هتحقيق أ 
 .المؤسسات العامة القائمة بالتسيير ى قرارات وأعماللدارية علإالوصاية ا 

 هاز عام لهنا يؤمن نشاط المرفق بجهإدارة المرفق العام بواسطة المؤسسات العامة و  -
راء كالجامعة أو لآمية اها أ هل نوعي وشخصية معنوية أي مالية خاصة وللاستقا

 1. المستشفى
كثر كفاءة ومرونة لتدخل الدولة لتحقيق  لأة التنظيمية الأن المؤسسة العامة تعتبر الوسي -

ا بحرية التصرف هقتصادية، نظرا لتمتع جتماعية والاداف التنمية الوطنية الاهأ 
 .داف محددة ها في أغراض وأ هوتخصص

، لهفت وجاءت من أجلدف الذي أسست وكهيمكن أن تخرج عن ال المؤسسات العامة لا -
ذه المؤسسة معنية بتحقيق أكثر من هنظمة والقوانين حتى ولو كانت لأا  هالذي حددت

 .مة هدف أو مه
ي ه ، فه فت بلي الوحيدة المعنية بتحقيق وإدارة المرفق العام الذي كهالمؤسسة العامة  -

 .2اهزة تابعة أو تفويض غير هتحتكر تسييره دون حاجة إلى المبادرة بإنشاء أج

 عيوب أسلوب المؤسسات العامة  ثانيا:

دارة بعض المرافق العامة،  لإوب المؤسسة العامة لجوء إلى أس لا ال هفي مقابل المزايا التي يحقق
بيات والمساوئ والمعوقات في استخدام  ل ناك أيضا بعض الس هسف لأل هأن ي مزايا مؤكدة، إلاهو 
 :يلي فيما يلوب والتي تتجلس لأذا اه

 
 . 76 ص  ،2010ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،2 ، ط (دراسة مقارنة) داري لإفريجة، شرح القانون احسين  1
 . 69- 68 وليد حدر جابر، المرجع السابق، ص 2
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ستخدام بعض المؤسسات  اوترجع الى خطورة إساءة  لية المؤسسات العامة:ستقلا اإشكالية -
عتبارية، فيحدث أحيانا  ا بالشخصية الاهعتراف ل ا، والذي توفره الاهل الممنوح ل لاستقلالالعامة  

دارية التي كانت المفروض لإضعف الرقابة أو الوصاية ا هى تحقيقلنحراف، ويساعد عذا الاه
ا عدم دقة أداء هنحراف قد تعددت، فمنساءة والالإر اها الحكومة المركزية، ومظاهأن تمارس 

موال مما يؤدي إلى  لأمواطنين، الرفع في رسوم الخدمة، إساءة استخدام ال الخدمات الموجودة ل
تدخل لمساعدة المؤسسة العامة، ل ا مما يضر بخزينة الدولة التي تضطر لهتوالي الخسائر وتفاقم

 .1ت أو قرابة لانحراف في تعيين أو ترقية بعض الموظفين نتيجة مجاموقد يكون الا

عدم  ها إشكال سببهإن بعض المؤسسات العمومية يطرح أمام  إشكالية المنظومة القانونية:-
وجود نظام قانوني متكامل يحقق طموحات وأمال المرافق العامة سواء كانت عمومية وطنية أو 

فإن تعديل القوانين التي   هيل بية حاجيات المواطنين وتحقيق مخطط التنمية، وعلية في تلمح
يم الحديثة  ه حة تتماشي والمفالتحكم وتنظم تسيير المؤسسة العمومية باتت أكثر من ضرورة م

ي أو ل ى المستوى الداخلا المرافق العامة سواء كان ذلك عهت القاعدية التي تعرفوالتحولا
ى سبيل المثال  لي دوما مسيرة عهحظنا أن المؤسسات العمومية لاالخارجي، خاصة وأننا 

ذه المؤسسات  هو ما يؤكد تسيير هو  1983 03/ 19المؤرخ في /  83-200بالمرسوم السابق 
 هدتهيديولوجي الذي ش لإ ذا التحول اهشتراكية والحزب الواحد رغم لاة البفكر موروث عن مرح

 .2صعدةلأى مستوى جميع ا لد عالبلا

ية ومردودية المؤسسات العمومية،  لمن فاعمت إلى حد كبير في الحد هذه العوامل ساهوبالتالي 
ل كثرة طرق لاذه المؤسسات من خهيدية والروتين الحكومي في إدارة لساليب التق لأا اهبإتباع

شتراكية الصورة الوحيدة لعمل المؤسسات  لايديولوجية الإ ذا بقيت اهوب  ا،هجراءات وتعقيدلإوا
 .العمومية

 
 . 316 اب، المرجع السابق، صهمحمد رفعت عبد الو  1
 . 56 عصام حوادق، المرجع السابق، ص 2
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ت  إن كثرة وتعدد أنواع المؤسسات العامة وفي عدة مجالا تعدد أنواع المؤسسات العامة:-
ذا التنوع الشديد أدى  ها التجربة الحكومية في فرنسا، ه حوظة وعانت من لرة م هي ظاهمتقاربة، و 

ا هختصاصات والتعارض في أنشطة بعض المؤسسات العامة، والتنافس بين إلى التضارب في الا
نعدام  ادارة العامة بلإم الفي ع هذا ما يعبر عنهى حساب المال العام في أحيان أخرى، و لع

إلى عدم الدارسة  ىوللأالتنسيق بين نشاطات المؤسسات العامة، ويعود ذلك أيضا بالدرجة ا
مر الذي أدى ويؤدي إلى  لأا، ا هية المتأنية قبل إنشاء مؤسسة عامة جديدة، أو نوع جديد من ل العم

 .من انعدام التنسيق والتكامل ها يتبعذا التشتت والكثرة في المؤسسات العامة، ومه

 المبحث الثاني: الطرق الخاصة لتسيير المرفق العام 

ا عن طريق التسيير الذاتي لم تكن  ها الدولة في إدارة مرافقهيدية التي اعتمدت ل ساليب التقلأكون ا
ذه هدارة لإا ضرورة استحداث أساليب جديدة ه، مما ألزملةكافية لمواكبة التطورات الحاص

 .خواصل خيرة ل لأذه اهالمرافق عن طريق تفويض 

و أول نص قانوني يعرف عقود تفويض المرافق  هذا المرسوم  هففي التشريع الجزائري يعتبر 
 207مادة لوفقا ل (يجار، عقد الوكالة، عقد التسيير متياز، عقد الاعقد الا) اهالعامة ويحدد أنواع 

عقد يقوم   هى أن لبحيث يمكن تعريف تفويض المرفق العام ع ،247-15 من المرسوم الرئاسي
، بمنح سير مرفق عام لشخص خاص سواء كان  )المفوض) بمقتضاه شخص معنوي عام

  خيرلأذا اهى أن يتم التكفل بأجر لطبيعيا أو معنويا ما لم يوجد نص قانوني مخالف لذلك، ع
 .1ل المرفق العام بصفة أساسية من استغلا ه(المفوض ل)

 أسلوب الامتياز والوكالة المحفزة  المطلب الأول:

نتطرق من خلال هذا المطلب إلى أسلوب الامتياز في الفرع الأول، وإلى الوكالة المحفزة في 
 الفرع الثاني. 

 
 ،6 طة، علة القانون المجتمع والسلي، " أسس إبرام عقود تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري"، مجلصالح زمال بن ع 1

 . 158  ، ص2017 جامعة العربي التبسي، تبسة،
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 ماهية أسلوب الامتياز  الفرع الأول:

، ثم التطرق  ه من تعريف هبجميع جوانبذا العقد هوم هحاطة بمف لإذا الفرع اهل لاسنحاول من خ
 ه. م خصائصهلأ

 مفهوم عقد الامتياز أولا:

 -فردا كان أو شركة -تزمل عقد إداري يتولى الم  هي:" بأنلمتياز كما يعقد الا هعرف الفق
ا من  همقابل رسوم يتقاضا  له، إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلا هى مسؤوليتلبمقتضاه وع

ى الشروط  لع لاساسية الضابطة لسير المرافق العامة فضلأا  قواعدلل هالمنتفعين، مع خضوع
 "1.متيازا إدارة عقد الا هالتي تضمن

ف ل"عقد أو اتفاق، تك  و:هو  concession la متياز بالتزام المرفق العموميويسمى كذلك الا 
أو شخصا   ( فرد) شخصا طبيعيا هدية بموجبلية أو الب دارة المانحة سواء كانت الدولة أو الولا لإا

يسمى  (شركة مثلا )أو من القانون الخاص  (لادية مثلب )معنويا من أشخاص القانون العام 
ل مرفق عمومي ولمدة محددة، ويقوم  بتسيير واستغلا concessionnaire متيازصاحب الا
المسؤولية الناجمة عن   ومتحملا هوأموال هذا المرفق مستخدما عمالهمتياز بإدارة صاحب الا

متياز صاحب الا ىذه الخدمة أي تسيير المرفق العمومي يتقاضهذلك، وفي المقابل القيام ب
 ."2المرفق المنتفعين بخدمات هيحدد في العقد، يدفع  rémunération uneمقابل مالي

وبالرجوع   همتياز، غير أنكما نجد أن المشرع الجزائري عزف عن إعطاء تعريف قانوني لعقد الا 
 . ذا العقدها عرفت هخرى نجد أنلألبعض القوانين ا

متياز يقصد بالا :ى ما يأتيلع همن 21في المادة  (83-17القانون ) قانون المياه  هحيث عرف
دارة شخصا اعتباريا قصد  لإا  هف بموجبلذا القانون: "عقد من عقود القانون العام تكهوم هبمف

 
 . 80 ص ،1991دار الفكر العربي، مصر،  .05 دارية، طلإعقود السس العامة للأيمان الطماوي، المحمد س 1
 . 212-211 ناصر لباد، المرجع السابق، ص 2
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لصالح  متياز إلايمكن أن يمنح الا  لاساس لأذا اهى ل العام، وعضمان أداء الخدمات لمصالح 
 .ية ليئات أو المؤسسات العمومية وكذا المجموعات المحه ال

قانون العام أو الخاص، لدارة وشخص طبيعي أو اعتباري خاضع للإو عقد إداري يبرم بين ا هو 
ين  لخاصة في حالة عدم احترام المستعم هويتم سحب. مياهلكية العامة لل قصد استعمال الم

 ."1ذا القانون هلتزامات المترتبة عن أحكام للا

من   21ل تعديل المادة وذلك من خلا ،96-13مر لأل الاذا القانون من خهثم جاء تعديل 
ف  ل:" عقد من عقود القانون العام، تكه ى أنلوالتي تنص ع 04بموجب المادة  17-83القانون 

شخصا اعتباريا عاما أو خاصا، قصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة عمومية،  هدارة بموجبلإا
شخاص  لأية وا لذا الصدد يمكن أن تمنح لصالح المؤسسات العمومية والجماعات المحهوفي 

متياز ذا الاهت الضرورية، يمكن أن يشمل هلاقانون الخاص، والمؤ لعتباريين الخاضعين للاا
متياز في  متياز، ويكون الا لاا من طرف صاحب اه ري قصد استعمال لياكل أساسية لهانجاز 

 ."2ت مرفقا بدفتر الشروطجميع الحالا

"  :همتياز بأنا عرفت عقد الاهنجد أن 247/15من المرسوم الرئاسي 210وبالرجوع إلى المادة 
قامة لإكات ضرورية  لإما بإنجاز منشآت أو اقتناء ممت همفوض لل طة المفوضة للتعيد الس 

 .ل المرفق العام لافقط باستغ ه، وإما تعيد له للاالمرفق العام واستغ

طة المفوضة، ل، وتحت مراقبة الس ه ى مسؤوليتلوع هالمرفق العام باسم هويستغل المفوض ل
 .ويتقاضى عن ذلك أتاوى من مستخدمي المرفق العام

 ."هل المرفق العام بنفس لاكات واستغل انجاز واقتناء الممت هيمول المفوض ل

 خصائصه  ثانيا:

 
 . 1983  يةلجوي 07الصادرة في  ،30ع ، ق بالمياه، ج رلالمتع ،1983يوليو   16المؤرخ في  83- 17لقانون رقم ا1
 . 1996 ،37ع ، ق بالمياه، ج رلالمتع  ،1996يوليو   15المؤرخ في 96-13مر رقم لأا 2



 

 

71 

متياز نستشف مجموعة من الخصائص التي تميزه عن من مجمل التعاريف سالفة الذكر لعقد الا 
 :ي لغيره من العقود، والتي تتمثل فيما ي

كات ضرورية، وذلك ل إدارة واستغلال مرفق عام أو إنجاز منشآت أو اقتناء ممت موضوعه:-
 قامة المرفق العام. لإ

ذا العقد محدودة بعدد معقول من السنوات، بشكل يتمكن من  هتكون مدة  من حيث المدة:-
ا، مع تحقيق ربح معقول يتناسب مع المبالغ لهتزم من استعادة التكاليف التي تحمل الم هللاخ

ا هتزم في صورة إتاوات يدفع ل الم هيلا وغالبا ما يكون المقابل الذي يحصل عهالتي دفع
 .1شخاص المستفيدون من المرفقلأا

بتسيير مرفق عام يحدده العقد، ويتقيد   (تزمل الم) دارة لإ تزم المتعاقد مع الي لتزام:من حيث الا -
المتعاقد مع  )تزم لفإن الم هيل بكل الضوابط سواء كانت مالية أو المساواة بين المنتفعين، وع

سيرا منتظما ومطردا، وفي حال   هيتحمل النفقات الناتجة عن تسيير المشروع ويضمن ل (دارة لإا
 .ذا ما أقره القضاء المقارن هذا التوازن و هبإعادة  دارةلإة اهتزم جلالمالي ت  هل توازناختلا

ماليا عن   مقابلا  (دارةلإالمتعاقد مع ا) متيازيتحمل صاحب الا من حيث المقابل المالي:-
المتعاقد جراء تسيير  و المقابل الذي يتقاضاه ها المرتفقون، و هتاوات والرسوم التي يدفعلإ طريق ا
غا ماليا مباشرة، بل بالسماح لصاحب  لتدفع مقابل التسيير مب  دارة لالإل المرفق العام، فاواستغلا 

 .2ا المرفقهرباح التي يدير لأل امتياز باستغلا لاا

طة المفوضة، ليخضع إعداد المرفق العام وإدارته تحت رقابة الس  رقابة:لمن حيث الخضوع ل-
 ذا برقابة السلطة المانحة للامتياز. هو 

 نهاية الامتياز  ثالثا:

 
نشر لالمرافق البنية التحتية، دار الحامد ل ساليب الحديثة لمشاركة القطاع الخاص في تمثيل لأبوبكر أحمد عثمان النعيمي، اأ 1

 . 109  ص ،2014ردن، لأوالتوزيع، ا
 .169 نادية ضريفي، المرجع السابق، ص 2
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دارة مانحة لإاء ا هرة التي تحول دون تنفيذه، أو بإنهأو بالقوة القا هاية مدتهمتياز بن ي عقد الاهينت 
ب أحد لى طلعن طريق القضاء، بناء ع هباسترداده عن طريق الشراء أو بفسخ همتياز لالا

 .1هحلاخاسرا دون أمل في إص إذا أصبح المشروع هطرفي

تزم إذا ما تبين أن  لالمقررة، وبدون خطأ من الم  هاء مدت هذا العقد قبل انتهي هويمكن أن ينت 
دارة لإا، فتقوم الهحة العامة التي أنشأ المرفق من أجلمتياز لم تعد تتفق مع المصلاطريقة ا 

من أضرار، حيث  هحق بلعما ي هتزم، وتعويضل خير من الملأذا ا همتياز باسترداد مانحة الا
سترداد، وتستند لامن كسب نتيجة ل همن أضرار، وما يفوت هحقلعما ي  هدارة بتعويضلإتزم الت
 .حة العامة ذلكلبت المصلتط مالا كهاء عقودها في إنهذا الحق إلى حقها ل هدارة في ممارستلإا

ذا الفسخ هوقد يتضمن  هاء مدتهقبل انت ها العقد عن طريق الفسخ باتفاق طرفيهذي هكذلك ينت
رة  همتياز، كما يفسخ العقد بقوة القانون ويحصل ذلك في حالة القوة القاتعويض لصاحب الا

دارية، أو عن طريق  لإعقود ا لمبادئ العامة ل ل التي تؤدي إلى فسخ العقد بقوة القانون تطبيقا ل
جوء إلى  لتزم اللم لصادر عن القضاء المختص، ويحق ل  الفسخ القضائي الذي يتم بموجب قرار

لتزامات، أو  طة المانحة خطأ جسيم يخل بالالرتكاب الس ذا العقد نتيجة لاهب فسخ لالقضاء بط 
ى نحو شديد  لل بالتوازن المالي عخلالإحدوث أثناء تنفيذ العقد ظروف غير متوقعة أدت إلى ا

 .2من الجسامة

 ماهية الوكالة المحفزة  الفرع الثاني:

ى نوع آخر من عقود تفويض لع 15-247ل المرسوم الرئاسي نص المشرع الجزائري من خلا
دارية وصورة أخرى من  لإذا العقد من العقود ا هالمحفزة، حيث يعتبر  و الوكالةهالمرفق العام و 

 .صور تفويضات المرفق العام

 
 . 228 ص ،2012دارية، دار الجامعة الجديدة، مصر، لإو، العقود الماجد راغب الح 1
 . 176، ص 2009بي الحقوقية، لبنان، لمنشورات الح ،1 مروان محي الدين قطب، طرق خصخصة المرافق العامة، ط 2
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، ثم التعرض إلى  ذا الفرع إلى كل من تعريف الوكالة المحفزة أولا هل لاسنتطرق من خ هيلوع
 .ا عن عقد التسيير أخيرا ها ثانيا، ثم إلى تمييز هخصائص

 تعريف الوكالة المحفزة  :أولا

سواء كان فردا، أو شركة أو عدة  (تزملالم ) تزم بمقتضاه الوكيل ل ي: "عقد يهالوكالة المحفزة 
ى لى أن يحصل علفترة زمنية محددة، ع هللاباستغ  ها إليهشركات بإدارة مرفق عام يعيد في

دارة  لإة اهراسة الشروط من قبل جدل المرفق، يتم تحديده وفقا لستغلالاامش من الربح كناتج ه
 1. "ة لالموك

أنشأت التي )طات العمومية  لتوكل الس  هللا"العقد الذي من خ :ه ى أنلذا العقد عهويمكن تعريف 
تسيير وصيانة مرفق عام لشخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص، يتولى   (المرفق العام

ى المقابل المالي من إتاوات ليتحصل ع لاالتسيير لحساب الجماعة العمومية المفوضة، و 
ضافة لإل المرفق، باعمال المحقق في استغلالأمئوية من رقم ا المرتفقين، بل بأجر محدد بنسبة

 . "رباحلأنتاجية وجزء من الإوة اى علالع

المتضمن قانون  15-247ل المرسوم الرئاسي لاعرف المشرع الجزائري الوكالة المحفزة من خ
 :يلى ما يلع 210 هالصفقات العمومية في نص مادت

  هبتسيير أو بتسيير وصيانة المرفق العام، ويقوم المفوض ل همفوض لل طة المفوضة لل تعيد الس "
ا إقامة المرفق العام وتحتفظ هطة المفوضة التي تمول بنفس لل المرفق العام لحساب الس لاباستغ
 .ه بإدارت

طة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم لمباشرة من الس  هويدفع أجر المفوض ل
 .قتضاءرباح عند الالأا منحة إنتاجية وحصة من اهعمال، تضاف إليلأا
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المرفق العام،   لها مستعم هالتعريفات التي يدفع  هشتراك مع المفوض لطة المفوضة بالالتحدد الس 
 ."1طة المفوضة المعنيةلالتعريفات لحساب الس  هويحصل المفوض ل

 خصائص الوكالة المحفزة  ثانيا:

وب لتفويض المرفق العام يتميز  لالوكالة المحفزة كأس ل التعريفات السابقة يتبين أن عقد لامن خ
 :يلة من الخصائص تتمثل فيما يلبجم

يقوم صاحب التفويض بإدارة المرفق العام  لاإدارة المرفق العام لحساب الشخص العام: حيث -
، كما يتولى صاحب التفويض ( الشخص العام) دارة مانحة التفويضلإ، وإنما لحساب اهلحساب

ا إلى الشخص  لهتاوى من المستفيدين من المرفق موضوع التفويض، والقيام بتحوي لأتحصيل ا 
 .2العام مانح التفويض

دارة مانحة التفويض إقامة لإتحمل الشخص العام نفقات إقامة المرفق العام: بحيث تتولى ا-
يقوم  يدارة إلى صاحب التفويض الذ لإا هملذا العقد تس هذا المرفق، وعند بداية همنشآت 

 .3موضوع التفويض مرفقلبأعمال الصيانة العادية ل 

طة المفوضة لشتراك بين الس لاور باهتحديد إتاوات استعمال المرفق العام من طرف الجم -
 .)صاحب التفويض ه )والشخص المفوض ل

  هإما تسيير المرفق العام فقط، أو تسييره وصيانت (صاحب التفويضه )المفوض ل يقيام وتول-
 .معا

يئة  ه ال)دارة مانحة التفويض لإأجره من ا ه(لمفوض ل)اقى صاحب التفويض لالمقابل المالي: يت-
جرة بنسبة مئوية من رقم لأذه اهمرفق العام، وتحدد لور المستعمل ل هوليس من الجم (المفوضة

 
 . سالف الذكر ،15-247المرسوم الرئاسي  1
الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، ية ليمان، "تفويض المرفق العام كتقنية جديدة في التشريع الجزائري"، كلام سهس 2

 . 18، ص 23.45، على الساعة 2024-05-13ع طلا، تاريخ الاdz.cerise.qsjp.www ى الموقعلالمنشور ع
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تفاقية رباح المحققة، حسب نص الالأا منحة إنتاجية وجزء من اهعمال، مع امكانية إضافة للأا
 )العقد)

ى اعتبار أن لسنوات، ع 5ذا العقد هتتجاوز مدة   الوكالة عقد زمني محدد المدة: حيث لا-
 . ي من تتولى إقامة المرفق العام موضوع التفويض هالتفويض  دارة مانحةلإا

دارة مانحة لإم الب علذا يتطها الوكيل: و هيقوم ب يئة المفوضة بالتصرفات القانونية التي ه م اللع-
الضرورية،  هولوازم هالتفويض بجميع التصرفات القانونية التي تزود المرفق العام باحتياجات

ي الذي لصلأ عقد ال حق للايئة المفوضة بالتعاقد مع الغير اله ى الوكيل إخطار اللحيث يجب ع
 .مرفق العامليقوم بتوفير حاجات ل

ي  هتزم الوكيل بتنفيذ العقد دون تجاوز الحدود المرسومة و ل التزام الوكيل حدود الوكالة: حيث ي-
ذه الحدود في حالة ما إذا كان من المستحيل هيمكن الخروج عن  ءستثناا التقيد بالشروط، إلا

 .1ا، وكان ذلك لصالح المرفق هم بلع هى ذلك للع هوكان من المحتمل موافقت  إخطار الموكل،

 تمييز عقد الوكالة المحفزة عن عقد التسيير  ثالثا:

الكبير بين عقد الوكالة المحفزة وعقد التسيير سواء من حيث تحصيل التعريفات من  هرغم التشاب
، هالمستفيدين لصالح الشخص العام، أو من حيث المقابل المالي الذي يتقاضاه المفوض ل

ساسية  لأو من يقوم بإقامة المنشآت اهذين العقدين في كون الشخص العام ه هكذلك تشاب
 .العقدين  لاسنوات في ك 5تتجاوز  لا مرفق العام، إضافة إلى المدة التيلل

ولى يكون لأغ، ففي الحالة الغير أن الوكالة المحفزة تتميز عن عقد التسيير من حيث المب 
غ محدد دون أية لمتعاقد، أما في الحالة الثانية يكون المبلوات للاع هغ ثابتا وتضاف إليلالمب

 .ى ذلكلإذا نص العقد ع لاإضافات إ
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حياة  لقتصادي والتعقيد المتنامي لني متأثرا بالتطور الاهق بالجانب الم لعقد الوكالة المحفزة متع 
 .وب الحديثلس لأذا اهذا العقد في الحياة التجارية مما يميز هالقانونية، وتوسع 

ى أساس إدارة وتسيير مرفق عام، فالوكيل يدير  لفعقد الوكالة المحفزة عقد إداري يقوم ع هيلوع
ى ضمان استمراره في أداء الخدمة لدارة في تسييره ويعمل علإذا المرفق ويحل محل ا ه
ذا العقد،  هصل المدني للأذا التسيير بالرغم من ا همنتفعين، مع إتباع أساليب القانون العام في لل

خذ لأل  هار نيتهإظ  هيل ب علذا ما يتطهداري، و لإوخضوع الوكيل لمراحل التعاقد في العقد ا
 1. ستثنائية الغير موجودة في القانون الخاصبالشروط الا

 إيجار المرفق العام وعقد التسيير  المطلب الثاني:

سابقا توجد أساليب أخرى لتسير المرفق العام، والتي  همتياز الذي تم دراستإلى جانب عقد الا
يجار في الفرع الأول، عقد التسيير  لإة في كل من عقد الب والمتمثلذا المطها في هستتم دراست

 في الفرع الثاني. 

 إيجار المرفق العمومي الفرع الأول:

دارية، التي تعد صورة من صور تفويض المرفق لإيعد عقد إيجار المرفق العام أحد العقود ا 
 .العام

 يجارلإوم عقد اهمف :أولا

 :يجار أحد التعاريف التالية لإ يتخذ تعريف عقد ا

شخص عمومي شخص آخر يسمي  هف بموجبل: "عقد تك ه ى أنليجار علإتم تعريف عقد ا
زة، ويقدم هجلأالمنشآت وا هل المرفق العمومي لمدة معينة مع تقديم إليلاستغلاالمستأجر، 
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في مقابل تسيير المرفق  هوأموال هل المرفق مستخدما عمالالمستأجر لتسير واستغلا
 ."....1العمومي 

يئة عمومية لشخص آخر قد  هو عقد بمقتضاه تفوض ه" :هى أنلع boiteau ستاذلأا هوقد عرف
ستثمارات، ويتم دفع ل مرفق عام، مع استبعاد قيام المستأجر بالايكون عاما أو خاصا باستغلا

 ."2ل المرفققة مباشرة باستغلالي متعها المرتفقون، و هالمقابل المالي عن طريق إتاوات يدفع

في بعض   هيجار فقد أعطى تعريف ل لإف المشرع الجزائري عن إعطاء تعريف خاص بار كما ع
 :هى أنلع 210في المادة  2015قانون الصفقات العمومية لسنة  هخرى، حيث عرفلأالقوانين ا 
ا،  ها لهمقابل إتاوة سنوية يدفع هبتسيير مرفق عام وصيانت همفوض لل طة المفوضة لل "تعيد الس 

ا إقامة  هطة المفوضة بنفس ل وتمول الس  .هى مسؤوليتلوع هحينئذ لحساب هويتصرف المفوض ل
 ."ي المرفق العاملتاوى من مستعملأ ل تحصيل الامن خ هالمرفق العام، ويدفع أجر المفوض ل

متياز،  يجار يقرب كثيرا من عقد الالإل جل التعريفات سابقة الذكر يتضح أن عقد الاومن خ
وب المستعمل لتسيير المرفق العمومي استعمل في الجزائر فيما لس لأذا اهشارة أن لإوتجدر ا

مضى وكذلك في الوقت الحاضر، خاصة على مستوى الجماعات المحلية حتى وإن كان بصفة 
 محدودة. 

يزات ه ا بعض المنشآت والتجهسيما من ا، ولاهكلاستأجار أمادية لبل دية للبحيث يجيز قانون الب
 3. دية، وكراء حقوق الوقفلدية، ومسابح البلطريق إجراء المزايدة مثل: كراء أسواق الب وذلك عن

يجار بمجموعة من الخصائص تميزه عن غيره من عقود تفويض المرفق لإحيث يتميز عقد ا
 :يلالعام، والتي تتمثل فيما ي

 
 . 216-217 ري حسين، المرجع السابق، صهطا 1
  ،8ة الدراسات الحقوقية، ع  لمحمد زكرياء رقراقي، "واقع المنافسة عند إبرام عقود تفويضات المرافق العامة في الجزائر"، مج 2
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دارة مانحة التفويض لإتتولى ا :ساسيةلأنفقات إقامة المنشآت اتحمل الشخص العام  -أ
ذا المرفق إلى  هتحمل نفقات إقامة المرفق العام، حيث يقوم الشخص العام بمنح 

 ه. للاواستغ هخير إدارتلأ ذا اهتشغيل، ويتولى لزا لهالمستأجر جا
المنشآت، وذلك ابتداء من ذه همة إجراء الصيانة الضرورية لهويناط بصاحب التفويض م 

شخص العام الذي منح تفويض إدارة  لذه المنشآت لهكية ل تاريخ إبرام العقد، مع إبقاء م
 1. المرفق العام

تكون مدة عقد إيجار المرفق العام قصيرة   :مدة العقد في إجارة المرفق العام -ب
 .خيرلأذا ا هدارة وتشغيل لإالمدى، وذلك لوجود استثمارات مالية كبيرة تخصص 

ساسي في تحديد مدة العقد، كون صاحب التفويض بحاجة  لأستثمارات العامل اوتمثل الا
ذه ه ما كانت لا، فكهرباح التي ينشدلأوتحقيق ا هإلى مدة زمنية كافية لتغطية استثمارات

خيرة متواضعة تكون لأذه ا هما كانت مدة العقد أطول، وعندما تكون لستثمارات كبيرة ك الا
 .2ت تكون أقلوفي بعض الحالا عاما 12عادة  هتتجاوز مدت مدة العقد أقصر، ولا

زم المستأجر في عقد إيجار المرفق العام ليست  :تأدية جزء من المقابل المالي -ت
ذا ه منشآت العائدة ل لل  ه، مقابل استعمال( الشخص العام) غ محدد إلى المؤجرلبتأدية مب

ا، بحيث تكون مسؤولية المستأجر في  هإقامتالمرفق والتي يتحمل الشخص العام نفقات 
دارة لإة اهأن يؤدي لج هيلذا العقد محصورة في تحمل نفقات التشغيل، لذا وجب عه

 .3ا من المنتفعينهت التي يستوفيجزءا من البدلا
غا محددا ل كما يمكن أن يتضمن عقد إيجار المرفق العام بندا يقضي بتأدية المستأجر مب

، والتي تخصص لموضوع هك العام أو جزء منللإدارة المفوضة، مقابل استعمال الم ل
 .تشغيل المرفق العام

 متيازيجار عن عقد الالإ تمييز عقد ا ثانيا:
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 :ماهمتياز وفقا لمعيارين أساسيين ف عقد إيجار المرفق العام عن عقد الاليخت

 :المعيار المالي-1

كامل المقابل المالي المتحصل ى لمتياز عفي عقد الا زمتياكقاعدة عامة يحصل صاحب الا
زم ل يجار فإن صاحب التفويض ملإذا المرفق، أما في عقد اهن من خدمات يمن المستفد هيلع

 .1يجارلإغ إلى الشخص العام مانح البدفع جزء من المب 

ة ما يتقضاه من ليجار من حصيلإطة مانحة الس ل تزم المستأجر بدفع مقابل مالي للحيث ي
ا، ومقابل هيزات التي قام بتنفيذه نشاءات والتجلإ ك قيمة اهلاست ا هالمنتفعين، وذلك حتى يمكن ل

طة لس لمتياز بدفع مقابل مالي ل لايوجد ما يمنع أو يستبعد أحيانا أن يقوم صاحب ا ذلك لا
 . متياز لا المانحة ل

 :المعيار المادي-2

ذه  هزمة ل لايجار بإقامة المنشآت اللإ دارية مانحة الإة اه تزم الجل في عقود إيجار المرافق العامة ت
فا لذلك فإن  ذه المرافق، وخلاهذه المنشآت لتشغيل هالمرافق، وأن تضع تحت تصرف المستأجر 

ت ا، لكن ليس في كل الحالاهللا نشاءات التي يقوم باستغتزم ببناء الا ل متياز يقوم المفي عقود الا
ى صيانة ل بإقامة منشآت جديدة، بل يقتصر دوره عتزم ليقوم الم  متياز لاففي بعض عقود الا

 .2ذا العقد ها بمقتضى لهالمنشآت التي يستغ  ذههتحسينات وتجديدات ل  إدخالالمرفق و 

ي ليعرف تطبيقات واسعة في الواقع العم  يجار كأحد أساليب تفويض المرفق العام، لالإوعقد ا
طات العامة الفرنسية بإعداد مرافق  لى عكس نظيره الفرنسي، حيث قامت الس لالجزائري ع

 . يجارلإا عن طريق عقد اهبل اجتماعية وثقافية لتسيير أغ

ى مستوى لخيرة علأونة الآوب أعتمد في فرنسا كثيرا خاصة في الس لأذا ا هوبالرغم من أن 
نادرا، حيث أستعمل   كثيرا ولم تجسده قانونا إلا هر إليي أن الجزائر لم تش  ية، إلال الجماعات المح
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سواق، والمذابح لأديات فيما يخص كراء حقوق الوقف، وكراء الذا العقد من قبل البه
 1دية...الخ لالب 

ب جانب  همتياز، يذ لاف بين عقد إيجار المرفق العام وعقد اختلااى ما عرضناه من لوبناء ع
العقدين ليس في الطبيعة وإنما في  ذين هف الواقع بين ختلاذا الاهلى القول بأن ع همن الفق

مستأجر دورا محدودا  لمتياز، حيث يعطى ل و صورة مخففة من عقد الاهيجار لإالدرجة، فعقد ا
ذين العقدين هل المرفق العام، ورغم ذلك توجد بين لاستغفي مجال القيام بالمنشآت الضرورية لا

 . يةلما، وتحدث من الناحية العم ه مزج بينلتدرجات وصور عديدة ل

 ماهية عقد التسيير  الفرع الثاني:

و أحد أنواع عقود تفويض المرافق العامة  هعقد التسيير أو ما يعرف بعقد إدارة المرفق العام، 
  هق بالصفقات العمومية، والذي سنحاول دراستلالمتع   15-247ا المرسوم الرئاسي هالتي أدرج

 ه.م خصائصهحاطة بأالإ، ثم أولا هذا الفرع بالتطرق إلى تعريفهل لامن خ

 تعريف عقد التسيير  :أولا

ذا العقد  هة، ويعود السبب إلى حداثة لقة بعقد التسيير جد ضئيلية المتعه إن الدراسة الفق
 .الفرنسي ها الفقهك التي قام بلا تهم ها، فنجد من أ هي لة علوالدراسات المتحص 

شخص من   ه و عقد يفوض بموجبه" ي:لالفرنسي عقد التسيير كما ي هذا الشأن يعرف الفقهوفي 
بتسيير مرفق عام لحساب الجماعة   (شخصا طبيعيا أو معنويا من الخواص) غيرل القانون العام ل

 ."مرفق لكل عناصرهل و يضمن التسيير اليومي والعادي لهالعمومية بمقابل مالي جزافي، و 

بتسيير أو بتسيير  همفوض لل طة المفوضة للتعيد الس  هللا"ذلك العقد الذي من خ و:هأي 
  هطة المفوضة التي تموللخير لحساب الس لأذا اه هوصيانة المرفق العام، ويستغل المفوض ل 

 .ه ا وتحتفظ بإدارتهبنفس 
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طة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسب مئوية من رقم لمباشرة من الس  هويدفع أجر المفوض ل
 1. "نتاجيةلإالمنحة ا ا هعمال، تضاف إليلأا

ناك تعريف تشريعي أو تنظيمي صريح لعقد تسيير المرفق العام، إنما نظم المشرع هليس 
 وذلك ضمن الباب التاسع تحت عنوان 89-01ذا العقد في القانون الخاص رقم هالجزائري 

و  ه ي: "عقد التسيير لى ما يلولى علأى العمل" من القانون المدني، في المادة ا ل"العقود الواردة ع
مسيرا إزاء مؤسسة عمومية   ىا يسمهمتعامل يتمتع بشيرة معترف ب  هتزم بموجبلالعقد الذي ي 

ا مقابل ها ولحسابهباسم هاا أو بعض هكقتصاد، يسير كل أملا طة الالاقتصادية أو شركة مخت
الخاصة   ها تستفيد من شبكاتلهومعاييره، ويجع هحسب مقاييس  همتا علاهيلأجر فيضفى ع
 ."2بالترويج والبيع 

طة  لد الس ه و تع هي:" لى ما يلع 210 هفي نص مادت 15-247المرسوم الرئاسي  هكما عرف
المرفق   ه بتسيير أو بتسيير وصيانة المرفق العام، ويستغل المفوض ل همفوض لل المفوضة ل

 .ها المرفق العام وتحتفظ بإدارتهطة المفوضة التي تمول بنفس لالعام لحساب الس 

طة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم لمباشرة من الس  هويدفع أجر المفوض ل
 .ا منحة إنتاجيةهعمال تضاف إلي لأا

اح، وفي  بر لأ و المرفق العام وتحتفظ بال ا مستعمهطة المفوضة التعريفات التي يدفعلتحدد الس 
طة المفوضة تعوض ذلك المسير الذي يتقاضى أجرا جزافيا، ويحصل  لحالة العجز فإن الس 

 "3طة المفوضة المعنيةلالتعريفات لحساب الس  هالمفوض ل

 خصائص عقد التسيير ثانيا:

 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق   15-247الي،" التسيير المفوض في ظل المرسوم الرئاسي هنوال بو  1

 . 335 ص ،يدةلوم السياسية، جامعة البلية الحقوق والعلك ،12ة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، ع  لالعام"، مج
 . 10 ، ص2008 دونية، الجزائر،ل دار الخ ،2 رمضان، أحكام عقد الوكالة في التشريع الجزائري، ط بوعبد الله 2
 . سالف الذكر  15-247المرسوم الرئاسي  3
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 :تفويض يتميز بالخصائص التاليةلوب للل التعريفات السابقة نجد أن عقد التسيير كأس لامن خ

المتمثل في تقديم  هدفهر من عقود تفويض المرفق العام الحديثة بالنظر إلى ييعقد التس  -
 .الخدمات

طة لالمسير يضمن تسيير المرفق العمومي لحساب الجماعات العمومية، أي لحساب الس  -
 .المفوضة

و مقابل مالي محدد  هل وكيفية التسيير، إنما ستغلا المقابل المالي غير مرتبط بنتائج الا -
 1. مسبقا في العقد

 .ا ها وتسيير هحتفاظ بإدارت يئة المفوضة المرافق العامة، والا هتولى ال  -
 .يئة المفوضة هل المرفق العام لحساب الباستغلا (المسير ه )قيام المفوض ل -
ا دون مشاركة هالمرفق بنفس  لها مستعم هتاوى التي يدفعلأ يئة المفوضة بتحديد اهانفراد ال  -

 .هالمفوض ل
يئة المفوضة في شكل منحة محددة بنسبة همباشرة من طرف ال  هدفع أجر المفوض ل -

 .نتاجيةلإا المنحة اهعمال، تضاف إليلأمئوية من رقم ا
يئة المفوضة في حالة العجز، عن طريق أجر همن قبل ال  (المسير ه )تعويض المفوض ل -

 .جزافي

 شروط وعناصر عقد التسيير  ثالثا:

 :العناصر والشروط التعاقدية التاليةتفاقية التسيير ا يجب أن تتضمن 

 ا في إنشاء وإنجاز المرفق العام. ها بنفس هطة المفوضة تمول نفس لالس  -
ل المرفق لاستغزمة لالا قتصادية الطة المفوضة الشروط المالية والتقنية والال تحديد الس  -

 .العام
قانون لشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للل المرفق العام لتوكيل صيانة واستغلا  -

 .طة المفوضة لالعام أو الخاص، الذي يتصرف لحساب الس 

 
 .سالف الذكر 15- 247من المرسوم الرئاسي  210المادة  1
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 . ة تسييرهلبتقديم تقرير مالي وتقرير تقني كل سنة عن حصي هإلزام المفوض ل -

حظ توافر كافة معايير تفويض المرفق العام في عقد التسيير، نلا هى ضوء ما تم دراستلوع
يتم تحديده بصفة   (دارةلإالمتعاقد مع ا)  هبالرغم من أن المقابل المالي الذي يتقضاه المفوض ل

أن التفويض في تسيير   auby يهوات إضافية، وقد أعتبر الفق لاجزافية دون أي إضافات أو ع
يشكل   لا هترتبط أساسا بعنصر المخاطر، كون ة لالوادارة المرافق العامة كفئة قانونية مستق

 1. عنصر في تقنية التفويض 

 :اهمهستنتاجات أ نا إلى مجموعة من الالبعد تعرضنا لموضوع عقد التسيير توص 

ى تطور العديد من المؤسسات، وخاصة في الدول السائرة في لارتكاز عقد التسيير ع -
 .طريق النمو

عقد غير ناقل  ها، فيها الجدية التي يتميز بله ر جهل تفحص عقد التسيير تظ من خلا -
 .دارة والتسييرلإكية وا ل عمل مستقل، يحقق الفصل بين الم لهكية محلم لل

ذا من أجل هى تطويره في القانون الجزائري، و لعقد التسيير عقد حديث يجب العمل ع -
ذا عند ها أنشأه المشرع، ويمكن فعل لهعات التي من أجلتط ل معرفة ما إذا كان يستجيب ل

ذه العناصر تسمح بمعرفة إذا كانت ه، كل هعقد أو عند فسخل القانونية ل هاء مدتهانت 
 .2كتساب الخبرة والمعرفةاداف المشرع تحققت كهأ 

 

 
 . 263 ة فوناس، المرجع السابق، صليهسو  1
ران،  هية الحقوق، جامعة و لستر، كيادة الماجهمصطفى سعيدي، مكانة عقد التسيير في تنظيم قطاع الخدمات، مذكرة لنيل ش 2

 . 239-240 ص ،2012- 2013
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 خاتمة
الجزائر لها من خلال دراستنا لهذا الموضوع يمكن القول بأن طرق سير المرافق العامة في 

أهمية بالغة من حيث تجسيدها على أرض الواقع، فبالرغم من أن الدولة في الفترات الماضية 
كانت تعتمد بشكل كبير على نفسها في تسيير المرافق العامة دون تدخل طرف آخر في ذلك  

خاصة مرفق الأمن والدفاع لأن ذلك مرتبط بكيان الدولة، لكن مع مرور الوقت وتطور 
ت وحاجيات المواطنين كان من الضروري تنازل الدولة على إدارة بعض المرافق العامة  متطلبا

لصالح أشخاص القانون الخاص عن طريق تفويض المرفق العام في صورة عدة عقود كعقد 
الامتياز وايجار المرفق العام حيث لا يزال موضوع التفويض في تطور مستمر مما يستوجب  

 .لى أرض الواقع مواكبة للتطور الحاصل في المجتمعتتبع تطور هذه الأساليب ع

وعليه فالطرق التي اعتمدها المشرع الجزائري في تسيير المرافق العامة تمثلت في طرق تقليدية 
أعتمد فيها على التسيير الذاتي )الاستغلال المباشر، المؤسسة العامة( وطرق حديثة اعتمد فيها 
على التسيير من قبل أشخاص القانون الخاص عن طريق تفويض المرفق العام في جملة من 

ود الإدارية )الامتياز، الإيجار، التسيير، الوكالة المحفزة( التي كان لها أثر كبير في تطوير العق
المرافق العامة خاصة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. واعتبارها أساليب أكثر نجاعة مما  

  كان لها من القدرة على تحسين نوعية الخدمات وتلبية الحاجات الضرورية للمواطنين وابراز
 .روح التعاون بين التسيير العام والخاص من أجل تحقيق المصلحة العامة 

 وعليه نستنتج ما يلي: 

 النتائج  أولا:

تنوع طرق إدارة المرافق العامة نتيجة لتنوع المرافق من إدارية، اقتصادية...،إلخ، بحيث  -
 .لمرفق ما قد لا تصلح بالضرورة لمرفق أخرالطريقة التي تصلح 
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اعتماد الدولة على التسيير الذاتي والإدارة المباشرة للمرافق العامة مما يؤدي بالضرورة  -
إلى عدم القدرة على تحسين الخدمات وبذلك عدم القدرة على تلبية حاجات المواطنين 

 .الضرورية، مع الاحتفاظ بتسيير بعض المرافق الحساسة كمرفق الدفاع والأمن
عدم كفاية الأساليب الكلاسيكية )الاستغلال المباشر والمؤسسة العامة التي تعتمد على  -

الإدارة المباشرة في تسييرها للمرافق العامة وعجزها في تحقيق الأهداف المسطرة لهذه 
 .الأخيرة

الضغط المالي الذي يسببه التسيير الذاتي وذلك نتيجة زيادة النقاقات والتأثير على  -
 .الميزانية العامة للدولة

مشاركة أشخاص القانون الخاص في تسيير المرافق العامة والمساهمة الاقتصادية من  -
 .خلال تطوير المرافق العامة وجودة الخدمات التي تقدمها

اختيار أشخاص القانون الخاص المسيرين لهذه المرافق من أصحاب الكفاءة العالية  -
 .والخبرة الكبيرة

الاعتماد على عقد الامتياز بشكل كبير من الناحية العملية وتهميش باقي عقود تفويض  -
 .المرفق العام

غياب تام لتنظيم تشريعي لعقد البوت، بالرغم من وجود بعض التطبيقات في مجالات  -
 .مختلفة كالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

 الاقتراحات ثانيا:

دعوة المشرع الجزائري إلى وضع نظام قانوني موحد يحكم جمل تفويضات المرافق   -
 .العامة 

تحديد كيفية تفويض المرفق العام والعمل على وضع شروط واجراءات صارمة لضمان  -
 .المنافسة والشفافية

حصر المرافق العامة ووضع معايير التفرقة بينها حتى يسهل معرفة الأسلوب الأمثل  -
 .لتسيير كل مرفق 
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عدم الاعتماد على عقد أسلوب الامتياز كصورة محورية لتفويض المرفق العام والعمل   -
 .على تفعيل باقي الأساليب من الناحية العملية 

دعوة المشرع الجزائري إلى وضع نظام قانوني خاص لعقد البوت والعمل على توسيع  -
 .تطبيقاته في مختلف المجالات



 

 

 
جعقائمة المرا
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 وأساليب إدارة المرفق العامطرق 
 ملخص: 

لقد أفرزت الأزمة التي عرفها المرفق العام عجز الدولة عن تسيير مختلف المرافق العمومية  
الموجودة فيها بسبب تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الرأسمالية. أمر أقر  

ضرورة البحث عن أسلوب آخر لتسيير المرافق العمومية من خلال اعتماد آلية تعاقدية وهي  
 المرفق العام والذي أثبتت التجربة نجاعته في تحقيق أهداف المرفق العام. تفويض 

 الكلمات المفتاحية: 

 مبدأ المساواة. -3مبدأ الاستمرارية.     -2المرفق العام.        -1

 الوكالة المحفزة. -6الاستغلال المباشر.   -5المصلحة العامة.    -4

Abstract : 

The crisis witnessed by the public sector has resulted in the inability of the 
state to manage the various public facilities located in it due to the 
development of economic and social life in capitalist countries. An order 
recognized the necessity of searching for another method for managing public 
facilities through adopting a contractual mechanism, which is the delegation of 
the public facility, which experience has proven to be effective in achieving the 
objectives of the public facility. 
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